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 الشكر والتقدير

ومات اللازمة بالمعل دنيوزو   ،م لي العونوقد   ،الشكر لكل من ساهم في هذه الرسالة   

 وأخص بالذكر:      الدراسة،لإتمام هذه 

 بخطوة. الدكتور عبد الملك الريماوي الذي أشرف على هذه الدراسة خطوة  

  الأساتذة المحترمين.

  .أساتذة جامعة القدس

 العاملين في مكتبة جامعة القدس وبيرزيت.

ا كما أشكر الأخوة الذين لهم آراء سياسية حول عنوان الرسالة من  ؛ لما قدموهخصوص 

 .ات للوصول إلى هذا الإنجاز المتواضعمعلوم

 لهم مني كل الشكر والعرفان. 
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 الملخص

وأثره على الفصل بين السلطات  ،موضوع الانقسام الفلسطينيالبحث في إلى هذه الرسالة  تهدف         

 وذلك باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي. ،والحريات العامة

ستعرض ي :فصلينإلى ولتقديم دراسة حول موضوع الفصل بين السلطات وأثرها، تم تقسيم الدراسة      

من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي لنصوص  ،في ظل الانقسامدور السلطات الفصل الأول مفهوم 

 ،تشريعيةال) :للحديث عن السلطات الثلاثصص هذا الفصل حيث خ   ،التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة

طيل المجلس وأسباب تع ،في النظام السياسي الفلسطيني، بهدف الوقوف على دورها (والقضائية ،والتنفيذية

ورئيس   ،)رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية( وء على اختصاص الرئيسالتشريعي، حيث تم تسليط الض

بهدف الوقوف على تكوين السلطة التنفيذية واختصاصاتها المنوطة  ، وذلك)رئيس الحكومة( راءزالومجلس 

من  الثلاث تاورئيس مجلس الوزراء، وفهم العلاقة بين السلط ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية :بقطبيها

في النظام الأساسي التعاون والرقابة التي تباشرها كل  منها تجاه الأخرى، وذلك من خلال ما ورد خلال 

 المعدل.

تأثيره على و ،صص للحديث عن تأثير الانقسام على الفصل بين السلطاتخ   دصل الثاني، فقما الفأ        

وذلك من  ،عام الحياة الفلسطينية ثار المترتبة عليها في جوانب مختلفة مست بشكلوالآ ،الفرد والإدارة

ات المختصة فيما يتعلق بالحريالحقوقية التقارير والأبحاث التي أصدرتها المؤسسات إلى خلال الرجوع 

وهيمنة  ،لعلاقة بين السلطاتى الإ هذا الفصل كما تطرق الباحث خلال، مة وتأثيرها على الفرد والمجتمعالعا

السلطة التنفيذية المتمثلة بتفرد الرئيس الفلسطيني )رئيس الدولة( بإصدار القرارات والقوانين التي لا تنسجم 

 فيما يتعلق بالحريات العامة. القانون الأساسيمع 

لسلطة تسلط ا :أبرزهامن  ،ثبات فرضيات البحث عبر مجموعة من النتائجإدراسته ب واختتم الباحث       

وأن  ،ظروف الاستثنائية وحالات الضرورةفيذية على السلطات الأخرى عبر صلاحيات الرئيس في الالتن

لنص  اق  مشروعية القرارات بقانون مرتبطة بمدى التزام الإدارة بشروط إصدارها الشكلية والموضوعية، وف

لأنه مناط هذه  ؛التأخيرط الضرورة التي لا تحتمل من القانون الأساسي المعدل، وخاصة شر 43المادة 

 الرخصة الاستثنائية. 

 إلىوالذهاب  ،نهاء الانقسامإمتها وجوب العمل على وخرج الباحث بمجموعة من التوصيات، في مقد       

ي والعمل على إعادة صياغة القانون الأساس ،انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد الهيبة للمجلس التشريعي

 .   من خلال الاستفتاء وذلك ،الفلسطيني )الدستور(
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Abstract    

Separation of branches of governancein light of the Palestinian party-political 

division     

Researcher: Salah Ahmed Mohammed Al-Ajarma   

Supervisor: Abdul-Malik Al-Rimawi   

The aim of this study is to study the effects of the Palestinian party-political 

division on the separation of powers (of branches of governance) in Palestine 

and the subsequent effects on public freedoms and civil rights using a 

descriptive analytical approach.   

The findings of this study are divided into two chapters:   

The first chapter discusses the role of authorities in light of the political divide, 

by analytically discussing relevant Palestinian legislation regarding the three 

branches of governance, (legislative, executive and judicial) within the 

Palestinian political system. The chapter aims to identify the role of different 

authorities and to consider factors influencing the Legislative Council’s 

malfunction. The chapter further discusses the functions exercised by the 

president (of Palestinian National Authority) and the Prime Minister (Head of 

Government) in order to discuss the composition of the executive branch of 

government. The chapter further discusses the interrelationship of the 

president of the Palestinian National Authority and the Prime Minister, thereby 

illuminating  the relationship between the three branches of governance 

through the cooperation and oversight that they exercise on each other; this will 

be achieved by analyzing the amended primary legislation.    

The second chapter discusses the impact of the political divide on the 

separation of powers and the consequent implications within Palestinian civil 

society and the administration, reflecting on its impact on various aspects of the 
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lives of Palestinians, both at an individual and societal level,  as indicted in a 

range of reports by rights-based expert authorities. The chapter also highlights 

the interplay or tension between the branches of governance and the 

hegemonic power of the executive authority, represented by the president of 

the Palestinian President (Head of State), a role which is empowered to  issue 

decisions and laws that are inconsistent with the Basic Law regarding public 

freedoms.    

The study concludes by summarizing the findings of the researcher, 

including proof of the hypothesis that the executive authority exercises 

superordinate power over other authorities by granting the office of the 

president the right to issue decrees that have the power of law, in exceptional 

circumstances and cases of necessity, in accordance with the text of Article 43 

of the amended Basic Law; this clause gives such right in cases of necessity that 

cannot be delayed, and when the Legislative Council is not in session.    

The research also concludes with a set of recommendations, the most 

important of which is the necessity of working to end the party-political 

divisions,   of  prioritizing legislative and presidential elections that restore 

power and rights to the Legislative Council and of working to amend the 

Palestinian Basic Law (the Constitution) through a referendum.  
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 المقدمة

 المبادئ في اجوهري   االتي أحدثت تغيير   ،منذ الثورة الفرنسية قد ظهر جلي امبدأ الفصل بين السلطات  ن  إ     

ي الدول وخاصة ف، والتي تقوم عليها النظم الديمقراطية ،التي بدأت الدول بتبنيها ،الدستورية الأساسية

حيث  ،لأنه ل يسود إل في ظل النظام النيابي  قيام حكومة نيابية؛عام، ويحتم هذا المبدأ أول  بوجه الغربية 

 .الثلاث في الدولة توزيع السلطاتإلى تتضح فيه الضرورة 

التي سادت  ،الفلسفة السياسيةإلى  ،الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ،وينسب أصل هذا المبدأ     

قادتها  والتغير التي سلحة الكفاححيث ظهر في ذلك الوقت كسلاح من أ في أوروبا، عشر في القرن الثامن

تركيز ى إلالتي كانت تعمد  ،المستبدة الحكومات المطلقةلإيجاد تغير ضد العنصرية واضطهاد  ؛الشعوب

 وسلطتهم المطلقة. ا للتخلص من استبداد الملوكجميع السلطات بين يديها كوسيلة أيض  

 لدولة:امبدأ الفصل بين السلطات في ضرورة توزيع وظائف  يتبناهالخص الفكرة الأساسية التي وتت     

هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة إلى  ،التشريعية، والتنفيذية، والقضائية

ينتهي  افتسيء استعمالها، وتستبد بالمحكومين استبداد   ،حتى ل تتركز السلطة في يد واحدة ؛وظيفتها

من هنا تكون الرقابة متبادلة وممثلة في لة. الدو ، هذا ما ساد في نشأةفراد وحقوقهمبالقضاء على حياة الأ

 الذي يجيز ازدواج ،على نص في القانون ل بناء  ز في هذا النظام ازدواج الوظيفة إول يجو ،عدة أشخاص

 الدولة. وزارة فيمان يحق له أن يتولى هيئة أو لن النائب في البرإ :لا  مث ،السلطة

 ، والقضائية،والتنفيذية ،التشريعية: إن تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث       

 فق او واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى ،وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها

 للقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة يساعد على بناء نظام النزاهة الوطني. 

تحولت هامة في بنية النظام السياسي  2003حدث تعديل القانون الأساسي الفلسطيني عام لقد أ       

وذلك باتجاه الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تم استحداث منصب رئيس الوزراء  ،حديث النشأة

ل في الوقت ذاته من قبل المجلس التشريعي، وتم نقل معظم أمام رئيس السلطة الوطنية والمساءالمسؤول 

 ىحد، وبذلك تم تجاوز إمام المجلسلة أئيس الوزراء والحكومة والمساءيد رى لإالسلطات التنفيذية 

 عوغير الخاض ،الإشكاليات الدستورية الناتجة عن تولي هذه السلطة المنتخبة مباشرة من قبل الشعب

ن النظام السياسي الفلسطيني لم يستطع معالجة إشكاليات متعددة في لمساءلة أمام المجلس التشريعي، إل أ

 ،من شؤون الحكم تمثلت في عدم وضوح صلاحية كل طرف في شأن ،موضوع العلاقة بين السلطات

وفي أحيان أخرى تداخل الصلاحيات  ،وعلاقة هذا الطرف مع الأطراف الأخرى بهذا الشأن

 والختصاصات فيما بينهما.
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يعود الصراع بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني إلى عدم تحديد صلاحيات كل سلطة منها        

نظمة ذات العلاقة بعملها، إضافة إلى أسباب أخرى لهذا بشكل دقيق في القانون الأساسي والقوانين والأ

سلطة حداها لصلاحيات الأو نتيجة لتجاوز إ ،ات بين السلطاتالصراع من قبل التداخل في بعض الصلاحي

الأخرى في ممارسة الواقعية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلت حول مدى فهم واحترام مبدأ الفصل 

 طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث في النظام أقوم من خلال هذه الرسالة ببيانف بين السلطات، لذلك سو

فصل بين وأثر النقسام الفلسطيني على مبدأ ال ،والقضائية ،والتنفيذية ،التشريعية: السياسي الفلسطيني

لناظم ا لأنظمة،نون الأساسي، القوانين، واالقا: ومراجعة الإطار القانوني ،السلطات في النظام الديمقراطي

بد من الرجوع إلى الأسس النظرية الرئيسة، التي يقوم عليها مبدأ الفصل للعلاقات بين هذه السلطات، ول

 بين السلطات في النظام الديمقراطي، وبيان موقع النظام السياسي الفلسطيني من هذه الأسس.

،، ولكي يكون شإن دارسة وتحليل أي نظام سياسي لدولة معينة        فإنه ينبغي مناقشة وبحث  املا 

الذي يتطلب التعرض إلى التطور السياسي الذي مر بالدولة قبل  ،الخصائص العامة لهذا النظام السياسي

فإن هذا الأمر يتطلب  ،وصولها إلى نظامها السياسي الحالي، ولتحديد خصائص النظام السياسي العامة

 .1دراسة دستور الدولة الذي يبين جوهر نظام الحكم

نتجه إلى دراسة المؤسسات الدستورية  ،النتهاء من تحديد الخصائص العامة للنظام السياسي وعند     

نا ليتسنى ل ؛في هذا النظام السياسي ،والقضائية ،والتنفيذية ،وهي: التشريعية ،"السلطات العامة" الثلاث

صاصاتها توكيفية تنظيم المؤسسات الدستورية "السلطات العامة" الثلاث في الدولة واخ ،معرفة شكل الحكم

 ا. ومدى العلاقة فيما بينه

ن حتى يمك ؛بد من دراسة الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها في النظام السياسيا لوأخير       

ان من لبيان فيما إذا ك ،الديمقراطية في دول عالمنا المعاصرتصنيف هذا النظام السياسي في سلم درجات 

لنقسام بعد ا اوخصوص   ،عي الديمقراطية، أو النظم التي تبحث عنهاالنظم الديمقراطية، أو النظم التي تد  

 السياسي الفلسطيني بين شطري الوطن.    
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 أهمية الدراسة:

نها تسلط الضوء على أثر النقسام السياسي الفلسطيني مها: أ، من أهعدة أمور تبرز أهمية الدراسة في     

تعطيل عمل و ،وأثرها على الحريات العامة والقضائية، ،والتنفيذية ،: التشريعيةعلى عمل السلطات الثلاث

وجه والذي يتولى مهام التشريع والرقابة على ال ،المجلس التشريعي، الذي يعد السلطة التشريعية المنتخبة

ن بعد أ 2006/1/25بتاريخ أعقاب النتخابات التشريعية الثانية  وذلك فيفي النظام الأساسي، المبين 

ينها من وتمك ،حصلت كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس المنتخب

تشكيل الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، لتنتقل حركة فتح التي كانت تشكل حزب السلطة إلى المعارضة 

 لأول مرة. 

تداخل العمل بين السلطات الثلاث بعد أن تم تعطيل المجلس  ،وعلى أثر النقسام الفلسطيني الداخلي    

إلى أن تعاقبت حكومات  ،شكيل حكومة طوارئوت ،وعدم اعتراف حركة حماس بحل الحكومة ،التشريعي

 وغياب الرقابة ،والذي أثر على الديمقراطية، وأدى إلى انتهاك الحريات ،تسيير الأعمال إلى يومنا هذا

 على أداء السلطات.

 

 هداف الدراسة:أ

 المسار الفلسطيني الداخلي الذي يعتمد على القانون والأنظمة. تصحيح -１

 ية وطنية جامعة. ستراتيجالتوصل إلى صيغة إ -２

 الخروج من الحالة الفلسطينية القائمة التي أضرت بالجميع. -３

حيث أن هناك إشكالية مازالت قائمة في النظام الأساسي الفلسطيني حول العلاقة بين السلطات        

 واضح لها في توزيع الصلاحيات، مما وذلك بسبب الغموض في النصوص، وعدم وجود تفسير ،الثلاث

وذلك بالصراع الحقيقي بين فتح  ،تحويل الصراع على الصلاحيات داخل السلطات الثلاث أسهم في

لنظام وعلى فكرة ا ،على المجتمع الفلسطيني اات الأخيرة، والذي أصبح يشكل خطر  وحماس بعد النتخاب

أن طرفي النقسام كل يرى أنه صاحب الحق  اقائم على التعددية، حيث بات واضح  السياسي الديمقراطي ال

 في التشريع والعمل ضمن رؤيته السياسية.

من أصحاب القرار الدعوة لعمل  2012اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية نهاية عام  وتطلب      

فعال  وإعطاء دور ،إلى الوثائق الوطنية بمشاركة الكل الفلسطيني طينية مستند ادستور للدولة الفلس

للمؤسسات الوطنية في بناء الدستور المبني على الحقوق والمشاركة، وتفعيل دور منظمة التحرير 

 ستور دولتهم.رادتهم في دنما تواجدوا الحق في التعبير عن إإعطاء الفلسطينيين أيبالفلسطينية في الخارج 

 منهجية الدراسة:
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سلطات على تحليل نظام عمل ال ، الذي يبُنىمنهج الوصفي التحليليلقد اتبع الباحث في هذه الدراسة ال     

دور السلطات و ،من خلال دراسة القانون الأساسي الفلسطيني ، والقضائية،والتنفيذية ،التشريعية: الثلاث

 ،وما جاء في القانون الأساسي والقوانين الناظمة لعمل السلطات، إضافة إلى دور النقسام الداخلي ،الثلاث

إلى تاريخ هذه  2007وهي السلطة الأهم بعد النقلاب في عام  ،تعطيل السلطة التشريعية المنتخبةو

 الدراسة.

لى ع التي دعت إلى إنهاء النقسام بناء  و ،كما قام الباحث بتحليل التوصيات والدراسات ذات العلاقة     

اب ر الحزبية بين طرفي النقسام والأحزعن وجهات النظ ابعيد   ،الحتكام إلى القانون الأساسي الفلسطيني

 الأخرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها.

 

 إشكالية الدراسة:

ير للأفكار حيث أصبح هناك انتشار كب ،أثر النقسام على فكر وثقافة الشباب الفلسطيني بشكل كبير       

 ، كما أصبح الشبابء إلى الوطن والقضيةوالنتماءات للأحزاب والحركات الأيدلوجية أكثر من النتما

ا عن القوانين والأنظمة التي جاءت في متن القانون الأساسي عن السلطات وقراراتها بعيد   ونيدافع

فراد لأا يدافعون عن النتهاكات التي تمارس على ، حيثوالتي تتلخص في باب الحريات العامة ،الفلسطيني

بات الذي يحكم ويتصرف ، ومبررين لأحزابهم هذه النتهاكات ،على النتماء السياسي والمجتمع بناء  

قوق ، وقد ساد انتهاك حجهزة الأمنية التابعة للحكومات الحزبية، بل الأويقرر ليس القضاء الفلسطيني

 هذه الدراسة.  تابةوذلك بسبب النقسام السياسي منذ النقلاب وحتى ك ،فراد شطري الوطنالأ

 ،أن هناك إشكالية ما زالت قائمة في النظام الأساسي الفلسطيني حول العلاقة بين السلطات الثلاث كما    

راع سهم في تحويل الصعدم الوضوح في توزيع الصلاحيات، مما أو ،وذلك بسبب الغموض في النصوص

 على الصلاحيات داخل السلطات الثلاث.

 وذلك لتخصيص الدراسة ،السلطات في ظل النقسامإن بحثي سيقتصر على دراسة الفصل بين     

قسمت الدراسة  الإجابة على إشكالية الدراسة، حيثلأهداف هذه الدراسة في محاولة  ، وتحقيق اوتحديدها

 إلى فصلين على النحو التالي:

 

  



 
 

 ي

 غياب الفصل بين السلطاتول: الفصل الأ

 .ظل الانقسام : غياب الرقابة المتبادلة بين السلطات فيولالمبحث الأ

 .غياب الفصل بين السلطاتثار المترتبة على الآ: المبحث الثاني

 .أثر الفصل بين السلطات: الثاني الفصل

 .ب الفصل بين السلطات على الإدارةأثر غياول: المبحث الأ

 د.فرار غياب الفصل بين السلطات على الأأث :المبحث الثاني
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 ولالفصل الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غياب الفصل بين السلطات

 

بنظام دستوري جديد، يفصل بين رئيس الوزراء ورئيس ، وأتى 2003عُدّل القانون الأساسي في العام      

السلطة الفلسطينية في شخصين منفصلين، بعد أن كانت الصفتان مجتمعتين في رئيس السلطة الوطنية، 

تضاه وضع هذا النظام من أخذ بعض الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس السلطة الوطنية قمع ما ا

الوقت، ظلت صلاحية اختيار رئيس مجلس الوزراء بيد رئيس وإعطائها لرئيس الوزراء. وفي نفس 

ثم يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف باختيار  من القانون الأساسي(، 45 السلطة الفلسطينية )المادة

من القانون  66ليأخذ ثقته في الحكومة كاملة )المادة  ؛أعضاء حكومته، ويطرحهم على المجلس التشريعي

 الأساسي(.

شُكل المجلس التشريعي  حتى 2003فترة ما بين استحداث منصب رئيس الوزراء في العام في ال     

 بين رأسي السلطة التنفيذية تحت السيطرة، ولم تظهر نتائج هذه، ظلت الخلافات 2006الجديد في العام 

اء وأعض ن رأسي السلطة الوطنيةالخلافات بشكل واضح على حقوق الإنسان وحرياته العامة، لسيما أ

. وفي ا(اتجاه سياسي واحد )حركة فتح خصوص  إلى المجلس التشريعي الأول كانوا يتبعون أو يميلون 

 نفس الوقت، كانوا أعضاء  في منظمة التحرير الفلسطينية.

لساحة السياسية الفلسطينية على ا، ظهر 2006بعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي الثاني في العام      

ا في النتخابات الأولى للمجلس التشريعي الفلسطيني جديد )حركة حماس(، لم يكن مشارك  اتجاه سياسي 

ا في منظمة التحرير الفلسطينية، وظل يعلن عن رفضه للاتفاقات التي ، وليس عضو  1996في العام 

جلس موجبها، بما فيها العقدتها السلطة الوطنية مع دولة الحتلال الإسرائيلي، وتشكلت هي بالأساس بم

وازداد من أثر هذه النتيجة عدم وجود رؤية وطنية واضحة تلتزم بها كافة الأطر السياسية  التشريعي،

طنية ر عن الرأي الرسمي للسلطة الوبّ  سطينية التي كانت أو ستكون المعالفلسطينية، ولسيما الأطر الفل

 الفلسطينية. 

ما ك وحرياته العامة في شتى المجالت، الإنسان مر فتح الباب أمام انتهاكات خطيرة لحقوقهذا الأ     

لسيما التي أصبحت تقع على أساس سياسي، وقد تعمّقت هذه النتهاكات حقوق الإنسان، زادت انتهاكات 

، ومن 2007الذي حدث بين الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف العام  ،وكثرت بعد النقسام السياسي
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الحياة، وحقه في السلامة الجسدية، وحقه في العمل وفي تولي الوظيفة  سان في: انتهاكات حق الإنأهمها

 العامة، وحقه في تشكيل الجمعيات والنقابات المهنية.

 

 غياب الرقابة المتبادلة بين السلطات في ظل الانقسام.ول:الأ المبحث

 ول: السلطة التشريعيةالمطلب الأ

احبة ن السلطة التشريعية هي صوالأساسية في الدولة، حيث أالتشريعية الوظيفة الأولى تعد الوظيفة      

، هذا من حيث الأساس، ولكن هل تملك السلطة لولية العامة في تشريع القوانينالختصاص الأصيل وا

عية هل اختصاص التشريع يقتصر على السلطة التشري :خرسلطة التشريع بمفردها؟ أي بمعنى آالتشريعية 

 2؟صوصا  السلطة التنفيذيةدون السلطات الأخرى وخ

ل ناط اختصاص التشريع بكنجد أن النظام الأساسي قد أ ،وبالرجوع إلى النظام الأساسي الفلسطيني     

وانين، ناط بالسلطة التشريعية اختصاص التشريع العادي بسن القطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أمن السل

فيذية والأنظمة في الأنظمة التن توالتي تمثل ،ي بإصدار الأنظمةفيما أناط بالسلطة التنفيذية التشريع الفرع

وقد نجد  ،صدار أنظمة الضرورة التي أطلق عليها المشرع الدستوري "القوانين المؤقتة"ذلك إوك ،المستقلة

 ن السلطات تعمل من خلال الفصل المرن بينها.؛ لأهذا التقسيم في العديد من الدول

نظام الحكم في فلسطين هو نظام  ول منه، أن  في الباب الأ ،3ساسي المعدلوقد أكد القانون الأ      

نصت المادة السادسة  في وقد  4ديمقراطي نيابي، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

على أن: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات  الباب الأول منه

ميع السلطات في دولة فلسطين يجب ، فجزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"، وبناء على ذلكلأجهوا

نواب للشعب في ممارستهم لسلطاتهم، وعملية التشريع ن تخضع للقانون، وجميع ممثلي هذه السلطات هم أ

لمبدأ سيادة المستند  5ن تخضع للقانون وفق مبدأ تدرج التشريع، إذ يجب أمال السلطاتكغيرها من أع

القانون، والذي يقضي بعدم مخالفة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي للقانون الأساسي، وعدم 

 القانون الأساسي.  ئح التنفيذية للتشريعات العادية أومخالفة اللوا

عات إذ تنظم هذه التشرين سن التشريعات هو الختصاص الأصيل والرئيسي للمجلس التشريعي، إ      

تنظم علاقة السلطات العامة في الدولة ، وعلاقات الأفراد بالسلطة العامة، كما فراد فيما بينهمعلاقات الأ

                                                       
 القانون الأساسي الفلسطيني. 2
 القانون الأساسي الفلسطيني. 3
 ( من القانون الأساسي.6ـ2انظر المواد ) 4
يقصد بمبدأ تدرج التشريع: إن بعض القواعد يتمتع بقوة إلزامية أعلى مما تتمتع به القواعد الأخرى التي تليها في المرتبة، وبالتالي  5

تراعي أحكام القواعد القانونية العليا، حيث ل يجوز للقاعدة الأدنى  يجب على كل سلطة عامة عند قيامها بإنشاء القواعد القانونية، أن
مرتبة تعديل أو إلغاء القاعدة العليا مرتبة وإل كانت مخالفة للمشروعية، فإذا تعارضت بعض هذه القواعد القانونية فيما بينها فانه 

 يمكن تغلب القاعدة القانونية الأعلى مرتبة.
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ترفع و ،فالتشريع عملية بمقتضاها توضع أسس الجماعة هما على الأخرى،احدما، فلا تهيمن إفيما بينه

سير يقواعد البناء الجتماعي، بهدف تنظيم الحياة وضبط علاقتها، ولإحداث شي ء من التدخل والترابط وت

 .التعامل بينهم

ا للأهمية البالغة التي يحتلها التشريع في النظام القانوني الفلسطيني، كانت الحاجة إلى بيان يفصل ونظر      

رع عند إصداره التشريع، فقد اختلفت الأنظمة القانونية في تحديد وينظم الآلية التي يجب أن يتبعها المش

مواضيع هذه الآلية، فمنها ما بينهّا مفصلة في الدستور، ومنها ما حدّد معالمها وأساسيتها في الدستور، 

وترك تفصيل الأمور لتشريعات خاصة أو أنظمة داخلية للجهة المختصة بإصدار التشريعات في الدولة، 

 6، وهذا ما سلكه المشرع الفلسطيني.نظمة الداخلية لمجلسها البرلمانيأجمل هذا الأمر في الأ ومنها ما

لقد شكّل القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي حجر الزاوية في العملية      

رورا  بالقراءات ، مح المشروعابتداء  من اقترا ،التشريعية الفلسطينية، إذ نظم آلية التشريع بمختلف مراحلها

 نشر القانون في الجريدة الرسمية.إلى صدار، وصول  المتعددة والإ

إن مهمّة المشرّع في عملية إصداره للتشريعات صعبة ومعقدة بعض الشيء، فالمجتمع في تطور      

ها ممثلة بدوائرم العلاقات بين الأفراد من جهة، وبينهم وبين الدولة يمستمر، وغاية التشريع هي تنظ

ن هذه العلاقة صحيحة ومتوازنة لبد من وضع نصوص تشريعية ومؤسساتها من جهة أخرى، وحتى تكو

ن تحمل هذه التشريعات أدوات تطبيقها وتنفيذها بشكل ي حاجة المجتمع لدى إصدارها، ولبدّ أتراع جيدّة

ها عن فيها سهولة الستخدام، وبعُدأو بعد صدورها، ترُاعي  ،أثناء عملية إصدارها فعال وناجح، سواء  

 حتى ل ندخل في عمليات إلغاء وتعديل لهذه النصوص. التعقيد واللبَس أو الغموض؛

اوقد شغلت العملية التشريعية، بعد قيام       ير الباحثين من تفك امبرر   السلطة الوطنية الفلسطينية، حيز 

 تانلم يسبق أن كالعهد بتولي مهمة التشريع، وث نّ المشّرع الفلسطيني حديين وجهدهم، حيث أالقانوني

هناك جهة وطنية فلسطينية تتولى سن التشريعات، أو حتى تسُهم في عملية التشريع، وذلك نتيجة للأوضاع 

حقب ة دالسياسية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، قبل توليّ السلطة الفلسطينية مقاليد الحكم، فقد مرت بع

 ها النظم القانونية، فأثر ذلك في منظومة القوانين الفلسطينية.تاريخية، تعددت في

بدأت من فترة الحكم العثماني، ثم النتداب  التشريع في فلسطين بمراحل مختلفة:مرت عملية      

ع غزة االتي خضعت فيها الضفة الغربية للحكم الأردني، وقطبالحقبة  اريطاني على فلسطين، مرور  الب

ان لكل حيث ك فيها فلسطين للاحتلال الإسرائيلي،المرحلة التي خضعت إلى  وصول   للإدارة المصرية،

جهة لخدمة توجهات ال توضعا ب  جراءاتها التشريعية، التي كانت غالرحلة من تلك المراحل تشريعاتها وإم

                                                       
جامعة بير زيت والمجلس التشريعي  –لتشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، معهد الحقوق دليل إجراءات العمليةّ ا6

 .2013الفلسطيني، 
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عات يصاحبة السلطة في الأراضي الفلسطينية وسياساتها، دون استشعار آراء الشعب الفلسطيني في التشر

 أو رغباته واحتياجاته.

، مرّت العملية التشريعية بمرحلتين: الأولى امتدت 1994السلطة الوطنية الفلسطينية عام  قياموبعد      

، واللاحقة عام 7ولب المجلس التشريعي الأا، وهي المرحلة السابقة لنتخ1996والعام  1994بين العام 

، حيث تولت السلطة التنفيذية في هذه المرحلة المهام حا(أري -التفاق النتقالي )غزة لتوقيع 1994

ديد ع، الذي أصدر بدوره الالراحل ياسر عرفات التشريعية، ممثلة بمجلس السلطة من خلال رئيس السلطة

( 4جراءاتها نصيب منها، فقد صدر القانون رقم )، والتي كان للعملية التشريعية وإمن المراسيم الرئاسية

 .8إجراء إعداد التشريعات، وبموجبه نظّمت آلية سن التشريعاتبشأن  1995لسنة 

، إذ تمّ تشكيل أول مجلس 1996أما المرحلة الثانية فكانت بعد انتخاب المجلس التشريعي الأول عام      

ن، م ديمقراطي وأول مؤسسة تتولى تنظيم العمل التشريعي في فلسطيتشريعي فلسطيني، فكان بذلك أول جس

، ليصبح 2003هذا المجلس إصدار نظامه الداخلي، والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام وتلا تأسيس 

المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع وما نتج عنه من تنظيم للعملية التشريعية، وفق الإجراءات 

 التي حددها النظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي. 

 الذي ،ساسي المعدل نتيجة لضغوطات دولية مورست على الرئيس عرفاتجاء صدور القانون الأ     

طلبات تمن م يين رئيس وزراء واحدفقد كان تعديل القانون الأساسي وتع رام الله، يكان تحت الحصار ف

كان ذا  2003ن النظام السياسي قبل صدور القانون الأساسي لسنة خطة الطريق لعملية السلام رغم أ

سي خطوة باتجاه النظام لينقل النظام السيا 2003طبيعة مختلطة، فقد جاء تعديل القانون الأساسي في سنة 

منصب "رئيس وزراء" وأعضاء حكومته مسؤولين مسؤولية فردية وتضامنية  البرلماني، وقد تم استحداث

جلس معطى ، بينما أحصرأمام المجلس التشريعي، وتم تحديد صلاحيات رئيس السلطة على سبيل ال

الأساسي، ( من القانون 63لأحكام المادة ) وفق ا إدارة السلطة التنفيذية،ق بالولية العامة فيما يتعلالوزراء 

                                                       
 انظر المادة الثامنة عشر من الاتفاقية المرحلية، والمادة بمجملها فيها انتقاص لعمل السلطة التشريعية خاصة البند الرابع، والذي ينص7

على: "أ. التشريعات بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوض ولاية المجلس أو التي 

لأحكام إعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة. ب. على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس تكون مخالفة 

 إبلاغفينص على أنه:" يجب  5عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا الند" أما البند 

 التشريعات". علقانونية عن جميالجانب الإسرائيلي في اللجنة ا

 
، من 7إلى 1الفقرات من  7، 2فقرة  5،4الصلاحيات التي تمتلكها السلطة الفلسطينية في هذه الفترة بموجب المواد  8

 .1995والتي استبدلت بالتفاقية المرحلية لعام  1994/أيار عام 5اتفاقية غزة وأريحا الموقعة بتاريخ 
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عليها  صن مجلس الوزراء هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا، وتكون أية صلاحيات تنفيذية لم ينحيث أ

 . 9تصاص مجلس الوزراءالقانون الأساسي لرئيس السلطة من اخ

، لكن لم 2003ونالت حكومته الثقة في نيسان  مود عباس كأول رئيس للوزراء،ين السيد محيوتم تع     

ن السيد يتم بعده تعي رئيس السلطة، نتيجة الخلافات الحادة بينه وبينيوم  100يستمر في موقعه أكثر من 

تشكيل حكومة إسماعيل هنية )الحكومة  هذا المنصب حتىا له، واستمر في ا للوزراء خلف  حمد قريع رئيس  أ

ة ين رئيس للوزراء تم إنشاء مؤسسيوبتع بعد النتخابات التشريعية، 2006ذار ونيلها الثقة في آ ،لعاشرة(ا

ه بصورة دورية، وبجدول مجدد مجلس الوزراء يعقد جلسات وأصبحلمجلس الوزراء ممثلة بالأمانة العامة، 

 صل عن اجتماعات القيادة الفلسطينية.وبشكل منف امسبق  

يس مورست على الرئ ولى بناء على ضغوطات دولية كبيرةالأساسي جاء بالدرجة الأإن تعديل القانون     

داث استح، وبالتالي جاء لى بعض الضغوطات المحلية، وفي ظل ظروف غير طبيعيةعرفات، إضافة إ

ة بالرئيس كمحصلة لمفاوضات ومحاولت بعض الصلاحيات الخاص منصب رئيس الوزراء، ومنحه

لوصول إلى حلول وسط في كثير من الحالت، أثرت على ياسر عرفات أدت لاسترضاء عسيرة للرئيس 

ء )انظر ورقة عزمي الشعيبي حول طبيعة النظام السياسي(. شكل العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزرا

إلى رفع مكانة الرئيس ووضعه  نه لم يؤدّ  أ 2003ة الإشكالية الأساسية في القانون الأساسي المعدل لسن

، اتهقام بسحب جزء من صلاحي اما أبقاه ضمن السلطة التنفيذية، بينوإنمالسلطات، ن يفي مكانة الحكم ب

كذلك لم يتبع أو يصحب تعديل القانون الأساسي مراجعة شاملة  وإعطائها لرئيس مجلس الوزراء،

و مادة أ نصدراج المعد، أو على الأقل إبما تواءم مع القانون الأساسي للتشريعات الفلسطينية وتعديلها 

لرئيس ل نصوص التشريعية السابقة التي تعطيانتقالية في القانون الأساسي المعدل لتوضيح مصير ال

 لرئيساحتفظ ا ، فقدعلى تنسيب الحكومةسلطات مباشرة يستطيع ممارستها بمعزل عن الحكومة أو بناء 

 تعيين موظفي بعض الفئات العليا دون تنسيب من أي جهة اختصاص،في ا لقوانين مختلفة بصلاحياته وفق  

لت يين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما ظن محافظ سلطة النقد، وتعيالمحافظين، وتعيكتعيين وإعفاء 

 لوطني.من اا جهازي المخابرات والأجهزة الأمنية تتبع الرئيس مباشرة، وتحديد  بعض الأ

، وهي إبقاء ٢٠٠٢ن القانون الأساسي المعدل أبقى على الإشكالية الأساسية في قانون وبالتالي، فإ     

جزء كبير من السلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس والأجهزة التابعة له، خارج نطاق مساءلة ورقابة 

 ، وعدم وضوح حدودها بين الرئيسليها إشكالية جديدة في تداخل الصلاحياتالمجلس التشريعي، وأضاف إ

 ورئيس الوزراء.

                                                       
القانون الأساسي دون تغير التي تنص على أن "نظام الحاكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على ( من ٥بقيت المادة )9

التعدية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا  من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس 
 والمجلس التشريعي الفلسطيني"
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 60، جرى تنظيم انتخابات رئاسية خلال 2004بعد وفاة الرئيس عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر        

خلالها رئيس المجلس التشريعي السيد روحي فتوح رئاسة لأحكام القانون الأساسي، تولى  اا، وفق  يوم  

 ،سلس بشكل لسلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب السيد محمود عباسل اتم انتقاالسلطة بشكل مؤقت، و

اهرة في الق ائل الفلسطينيةتوافقت الفص 2005وفي منتصف  دستوري، غاودون حدوث أية إشكاليات أو فر

انتخابات تشريعية، على شكل النظام النتخابي، وعلى زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي  على إجراء

 ، ألغى2005لسنة  9لهذا التفاق قانون انتخابات جديد هو قانون رقم  ، وقد صدر تبع ا132إلى  88من 

سلو التي كانت موجودة في القانون السابق، ، وحذف الإشارة إلى اتفاق أو1995لسنة  13قانون رقم 

 تحديدو ،الأساسيكما تم تعديل القانون  ،1996ا عن النظام المتبع في انتخابات ا مختلف  ا انتخابي  وتبنى نظام  

عضاء المجلس التشريعي أ على عددذف النص وحُ ت، اولية الرئيس والمجلس التشريعي بأربع سنو

 حالة ذلك إلى قانون النتخابات.وإ

ى، وحققت ولبعد عشر سنوات من النتخابات الأ ، أي2006جرت النتخابات التشريعية في العام      

 .132ا من أصل مقعد   74حيث حصلت على  ا،التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس فوز  فيها قائمة 

لى الحكومة التي شكلتها حركة حماس، لكن ظهرت عقبات كثيرة أثناء تشكيل جرى في البداية نقل السلطة إ

 ، وانقسام النظام السياسي2007الحكومة وبعده، انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران 

 10الفلسطيني، ووجود حكومتين وبنيتين رسميتين في الضفة وغزة.

الثانية، انفردت حركة فتح في صياغة معالم النظام  الفترة التي سبقت النتخابات التشريعية خلال    

ة، بما في لسلطة الفلسطينيالجهاز البيروقراطي لالسياسي الفلسطيني، كما هيمنت بشكل شبه مطلق على 

كانت حركة حماس  ،إضافة إلى سيطرتها على المال العام. في المقابل الأمنية المختلفة،جهزة ذلك الأ

كة لذا جاء فوز حر ،تبارها أحد إفرازات اتفاق أوسلومعرضة لوجود السلطة الفلسطينية من أساسها، باع

سلطة أجهزة الومحاولة إدارة حماس في النتخابات الثانية، وما ترتب على ذلك من قيامها بتشكيل حكومة، 

يغت الفلسطيني وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية التي ص ا للنظام السياسيا كبير  ليشكل تحدي   المختلفة

التي  بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة، ووفقا  للاتفاقيات تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينيةحادي منذ أبشكل 

نية ولم يكن من السهل لحركة فتح التي هيمنت على السلطة الفلسطي تشكيل السلطة الفلسطينية بموجبها،تم 

وأجهزتها المختلفة على مدار السنوات التي سبقت النتخابات التشريعية الثانية، أن تتنازل بين عشية 

جهزة الحكومية، في ظل ضعف هيمنة الأخاصة عن هذه الهيمنة شبه المطلقة، حاها دون أي ممانعة ضو

وفي سياق الخلاص المتصاعد بين حركتي فتح وحماس، حاولت حركة فتح ممثلة برئيس  يس بعضها.يوتس

كانيات م، الحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الإالسلطة، ومستعينة بالنصوص القانونية والدستورية المختلفة

                                                       
 .٢٠٠٢لسطينف –اسي الفلسطيني وانتقال السلطة، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية رام الله يم السأوراق في النظا10
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 ةعن سيطر اترى أنها ضرورية لضمان وجودها، وإبقائها بعيد  العسكرية والمالية والتضمينية التي 

 الحكومة. 

قيامها  بعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية مع حكومة حماس إلى تعاونفي المقابل، أدى عدم       

ا ها وتضمن قيامه: القوة التنفيذية، بحيث تضمن ولءمنية موازنة، مثلباستحداث وحدات عسكرية وأ

 صاحبه من خلافات بتنفيذ سياسيات حكومتها وتواجدها، كما كشف تشكيل حركة حماس للحكومة، وما

كام ح، ورئيس السلطة، عن وجود نقص في بعض الأمجلس الوزراء: كبيرة بين طرفي السلطة التنفيذية

 واقفهملكل فريق استخدامها لخدمة  حا أتامالدستورية التي تنظم العلاقات بينهما، وعدم وضوح بعضها، م

 تتتوفر في داخل النظام السياسي مرجعيا السياسية، وأدخل النظام السياسي في حالة استعصاء مزمن، ولم

ير فالمحكمة الدستورية التي لها صلاحيات تفس ية لحسم هذه الخلافات بطرق سلمية،أو آليات دستورية كاف

 واضحة.لأسباب غير  2002سنة  القوانين لم يتم تشكيلها منذ صدور القانون الأساسي في

ولم تحكم المحكمة العليا، التي تتمتع بصلاحيات المحكمة الدستورية بشكل مؤقت، تحظى بالشرعية    

بين السلطات أو بين أجنحة السلطة  ا عادل  حتى تمارس هذا الدور، وتكون حكم   والمصداقية الكافية

تورية ية قانونية أو دسبالقانون الأساسي المعدل أي مرجع ما لم يوفر النظام السياسي ممثلا  ك التنفيذية،

وقد أدى هذا الستعصاء، وفي  استفتاء شعبي أو انتخابات مبكرة، تجير الرجوع إلى الشعب لإجراءات

به، في النهاية، إلى المواجهة العسكرية بين فتح وحماس  ظ كل طرف بقوة أمنية وعسكرية خاصةظل احتفا

تعطل المجلس  ، بعد النقسامام السياسي، والدخول في مرحلة النقس2007في قطاع غزة في حزيران 

لضرورة لمجلس التشريعي في حالة االفراغ الناتج عن غياب ا إلى ملءالتشريعي الفلسطيني، ولجأ الرئيس 

 11صدار مراسيم لها قوة القانون.إب

صلاحيات خاصة للمجلس التشريعي بتنظيم إجراءات هذه العملية  2003منح القانون الأساسي للعام       

التي جاء ، 2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة 44)ا لنص المادة ، استناد  بموجب نظامه الداخلي

بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون  -٢المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة.  -٠فيها "

مدة هذا  -٢يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي. 

ة نصوص المواد المتعارضة، والوارد والتي بموجبها ألغيت بشكل ضمنيالمجلس هي المرحلة النتقالية". 

 .1995في قانون إجراءات إعداد التشريعات لسنة 

وللتشريع أهمّية كبيرة، كونه يمثل الإدارة التي تستخدمها الدولة لترجمة سياساتها العامة والتشريعية      

ا ريع طريق  سن التش في مختلف مناحي الحياة القتصادية والجتماعية والثقافية، لذلك رسم المشرع لعملية

م هذا التشريع بعدم الدستورية، وذلك بأن أحاط العملية التشريعية بإجراءات ل ينبغي الخروج عنه، وإل وُس

                                                       
 المرجع السابق.11
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ومراحل واضحة ومحددة في المنظومة القانونية الفلسطينية، تتمثل بمرور التشريع بأربع مراحل أساسية، 

م الداخلي اا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، والنظا، وفق  تمهد كل منها للمرحلة التي تليها تباع  

بمرحلة اقتراح المشروع، الذي يقدمه مجلس الوزراء أو عضو من أعضاء  اللمجلس التشريعي، بدء  

 ،لمتعددة لمشروع القانون أو مقترحهبمرحلة القراءات ا االتشريعي أو لجنة من لجانه، مرور  المجلس 

 12الإصدار من قبل رئيس الدولة، وانتهاء بمرحلة النشر في الجريدة الرسمية.مرحلة إلى  وانتقال  

ن المجلس التشريعي الفلسطيني عمل منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية إ     

بناء على اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة  ، وقد أنُشئ1994المحتلة عام 

حيث كان هناك  ،2006ذلك انعقاد دورة انتخابية أخرى للمجلس التشريعي في عام  ، ثم تلادولة الحتلال

بعض ، وح، وحركة فتحركة حماس :من التي تمثل كلا   ،فوز في المجلس التشريعي للكتل البرلمانية

ني الذي ا حدث النقسام الفلسطيوبعد عام تقريب   ،خرين من الفصائل الفلسطينية والمستقلينعضاء الآالأ

ا وحالت طارئ   انشأ هذا النقسام ظرف  ، وقد أتسبب بالضرر الكبير لحقوق ومصالح أبناء الشعب الفلسطيني

تماعي والقتصادي والج مما تسبب بعدم استقرار الوضع السياسي ،من الضرورة في الواقع الفلسطيني

( من 43( والمادة )110وهذا ما جاء في المادة ) ،للأمن القومي الفلسطيني وتهديد ،والصحي والتعليمي

على إعطاء صلاحيات تشريعية إلى رئيس السلطة  ، والتي نصت2003القانون الأساسي المعدل لسنة 

ريعي سطيني على أن تعرض على المجلس التشالح العليا للشعب الفلالوطنية الفلسطينية أو ما يخص المص

 ول جلسة له.في أ

ت على ن جميع الفصائل قد وافقيد عليه باتفاق الشاطئ يؤكد على أإن ما جاء باتفاق القاهرة وما تم التأك   

 ،وأن يدعو المجلس التشريعي للانعقاد ،أن يقوم السيد الرئيس أبو مازن بتشكيل حكومة الوفاق الوطني

جميع  ن، وأا بالصلاحيات التي منحها له القانون الأساسيا صريح  قرار  ا وإلتفاق يعتبر اعتراف  ذا اهن وأ

لثي عتبران الأغلبية المطلقة التي تزيد على ث، وهما اللتان توخاصة حركتي فتح وحماس ،الفصائل الوطنية

ي هو للمجلس التشريعذلك يكون الموقف الدستوري والقانوني في الدعوة ، وبأعضاء المجلس التشريعي

 وليس من قبل رئيس المجلس التشريعي أو من يتوب عنه. ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

م الدستوري سوحلف الق ،حكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة من رئيس السلطة الوطنية يعتبر تشكيل       

اء المجلس التشريعي أو من الكتل البرلمانية أو من أي عضو من أعض ىحددون أدنى اعتراض من إ

تنص  وأن القاعدة القانونية ،الثقة للحكومة ا بصلاحية الرئيس في منحصريح   اا وإقرار  اعتراف   ،الفصائل

 على السكوت في معرض البينة بيان.
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إن الدعوة التي وجهت من النائب الأول د. أحمد بحر بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد تعتبر مخالفة      

وأن  ،القاهرة برعاية من القيادة المصرية وتأكد باتفاق الشاطئون الأساسي والتفاق الذي أبرم في نللقا

 ،بسبب انتهاء صلاحية المجلس التشريعي ؛رئيس المجلس التشريعي ونوابه ل يملكون مثل هذه الدعوة

ه أن يقوم القانوني عليدستوري وب في انعقاد المجلس التشريعي بالشكل ال، ومن يرغوعدم انتهاء النقسام

 م، ويجب على الجميع عدم إقحاأقرب وقتالنتخابات التشريعية والرئاسية في جراء بإنهاء النقسام، وإ

الح ا على الوحدة الوطنية والمصحفاظ   ؛المجلس التشريعي في الخلافات والتجاذبات السياسية أو الحزبية

 الوطنية العليا.

اله ن يكون على جدول أعمالدستوري والقانوني السليم يجب أ يعي بالشكلن انعقاد المجلس التشرإ       

؛ حتى يتم إقرارها أو تعديلها أو عرض جميع المراسيم الرئاسية التي تم إصدارها خلال فترة النقسام

 ،جمعيها دستورية وقانونية وشرعية ولى تعتبرعليه هذه المراسيم في الجلسة الأ لم تعرضوإذا  ،هاإلغاؤ

  .ا من جميع أعضاء المجلس التشريعيضمني   اأي يعتبر هذا إقرار  

ب عمله بسب لت الضرورة وعدماإن الذي يتولى صلاحيات المجلس التشريعي في حالة الطوارئ وح    

عليه  وهذا ما نص ،ي الفلسطيني هو رئيس السلطة الفلسطينيةماستقرار الأمن القوظروف النقسام وعدم 

 وما تم التفاق عليه باتفاق القاهرة. ،111والمادة  43بالمادة  132003ي المعدل لعام القانون الأساس

تورية غزة تعتبر غير دسهد النقسام عن المجلس التشريعي في إن جميع القوانين التي صدرت في ع     

يها ف وأن الظروف التي صدرت ،لأن المجلس التشريعي ل يعمل بالشكل القانوني السليم ؛وغير شرعية

ه أن ، ول يجوز لن المجلس التشريعي يعتبر منتهي الصلاحية، وأهذه القوانين هي ظروف غير طبيعية

أمور أو قضايا مصيرية تتعلق بالقانون أو بالقضايا المصيرية للشعب  يصدر أي قوانين أو يتعرض لأي

 إما بسبب العتقال من ،وأن الكثير من أعضاء المجلس التشريعي لم يحضروا الجلسات ،الفلسطيني

بسبب الحواجز الأمنية من قوات الحتلال  ؛المجلس التشريعيإلى أو منعهم من الوصول  ،الحتلال

 أو مرض البعض الآخر منهم. ،أو بسبب وفاة ،الصهيوني

بناء الشعب لأأعطى الحق  14وقانون النتخابات الفلسطيني 2003إن القانون الأساسي المعدل لعام      

أو في القائمة النتخابية لكي يمثلونهم في المجلس  ،سواء بالدائرة ،سطيني بانتخاب الممثلين لهمالفل

وبهذا ل يجوز لمن تم انتخابهم أعضاء في المجلس التشريعي  ،للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ؛التشريعي

عض الآخر من أو عدم قدرة الب ،أو مرضهم ،بسبب اعتقالهم تعويض؛أن يقوموا بعمل توكيلات أو 

؛ لأن يةمها الحتلال في الضفة الفلسطينيبسبب الحواجز الأمنية التي يق ؛المجلس التشريعيإلى الوصول 
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 م بشأن الانتخابات 2005( لسنة 9قانون رقم ) 14



 
 

20 

قناع بالشخص الذي يعطي حق التمثيل لأبناء دائرته أو ببرنامج القائمة أساس النتخاب هو مبني على الإ

 والأشخاص المذكورين بها. 

 فاراء طسأحيث  ،صدار التشريعات والقوانيني في شطري الوطن على إام الفلسطينلقد أثر النقس    

ك على وجود ، وقد عكس ذلالنقسام للصلاحيات الممنوحة حسب ما جاء في القانون الأساسي المعدل

اع وأعضاء التشريعي في قط "،مجلس الوزراء" : سلطة الرئيس في رام اللههما ،القوانين انيتين تشرعآل

 غزة الموجهة من الحكومة المقالة.

وبناء على القانون الأساسي المعدل لعام  ،ا ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولةلقد بات واضح      

حيث  ،وخاصة السلطة التنفيذية ،وتفرد )مكتب الرئيس( في إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية ،2003

ا باستحواذ السلطة التنفيذية التي تتبع الرئيس في التفرد والسيطرة على السلطات أصبح ذلك تدريجي  

 والقضائية. ،السلطة التشريعية :وهما ،الأخرى

 اباس قرار  محمود ع السلطة التشريعية، أصدر الرئيسعلى  والتعديوبناء على تفرد السلطة التنفيذية    

 ،لرفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني 2016ديسمبر  9بتاريخ 

وهم نواب عن حركة  أبو بكر، شامي الشامي، أشرف جمعة،جمال الطيراوي. محمد دحلان، نجاة : وهم

جلس أنه في حالة عدم انعقاد الم" ار المحكمة الدستورية في التفسير التالي:مستندا  في ذلك إلى قر ،15فتح

، ولأن المجلس التشريعي لم ينعقد منذ عام يس صلاحية رفع الحصانة عن النواب"فإن للرئ ،شريعيالت

فيصبح بناء على قرار المحكمة الدستورية من حق الرئيس رفع حصانة النواب، وفق قرار  ،2007

 المحكمة الدستورية.

بخطر  السلطة التشريعية، بل ينذرهو تعدي السلطة التنفيذية على  إن قرار رفع الحصانة البرلمانية      

أي ما القانون الأساسي الفلسطيني فله ر، والفصل بين السلطات بشكل كامل، أانهيار السلطة التشريعية

ل يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات ضد أي ( على أنه "53حيث نصت المادة ) ،آخر

اعضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ع اءات المتخذة بالإجر لى أن يبلغ المجلس التشريعي فور 

 ."ا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقد  اعضو، ليتخذ المجلس ما يراه مناسب  ضد ال

سمى والمنظم لختصاصات السلطات الفلسطيني هو القانون الأعلى والأوبما أن القانون الأساسي      

ند النواب الذين تم فصلهم وكتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة حماس والكتل الأخرى الثلاث، حيث است

ن ا مفي المجلس التشريعي نصفهم تقريب   اعضو   35عليه، باعتباره قرار الفصل غير دستوري، حيث تقدم 

                                                       
للمزيد من الطلاع حول التشريعات في ظل النقسام، أنظر: عبد العاطي صلاح، ورقة حقائق حول التشريعات والقرارات بقوانين/  15

( شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فلسطين، 2007-2016)المراسيم الصادرة خلال فترة النقسام من منظور جندري 

 .8.ص 2016نوفمبر

 



 
 

21 

ن محركة فتح بطلب لرئاسة المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار الرئيس برفع الحصانة عن عدد 

 .16نواب المجلس التشريعي

 ،17ورفضت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي في غزة قرار الرئيس برفع الحصانة عن النواب      

ريعي عطى المجلس التشالقانون الأساسي الفلسطيني الذي أبقوة  عتبار القرار غير دستوري، متمسكةوا

الجلسة أكد النواب على أن المجلس التشريعي مازال بعد هذه فقط الحق في رفع الحصانة عن أعضائه، و

ا على الدفاع عن نوابه، وازدادت بعد هذه الجلسة حالة الشتباك القانوني بين الرئيس والمجلس وقادر   حي ا

وزادت فرص تدخل الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي ذات الوقت ظهر  ،التشريعي

 .18ي كبير لرفع الحصانةرفض شعبي ونخبوي وفصائل

التواصل الجتماعي وصلت عشرات الآلف من الرافضين كما انطلقت هاشتاجات على مواقع      

 .19ا لعدم قبول الشعب للتعدي الصارخ من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةنظر   للخطوة؛

لأساسي  ا للنظام ات وتوقف دوريتها، وفق  كما أدى تعطيل المجلس التشريعي إلى عدم انتظام النتخابا      

الة ربع سنوات للحفاظ على الشفافية والحالة الحنتخابات التشريعية والرئاسية كل أالفلسطيني تتم ال

 رعلى موعد الدعوة للانتخابات عش ، أما اليوم فقد مضىاومتجدد  ، وبقاء النظام السياسي قوي ا الديمقراطية

تهم يعي انتهت وليضح بأننا أمام أزمة شرعيات بين الرئيس والمجلس التشرا، وهو ما يوسنوات تقريب  

كثر من عشرة سنوات، ما أدخلنا في خلاف آخر بين الرئيس وحركة حماس صاحبة الأغلبية من أ ولم يلتئم

إلى  وقد أدى ذلك ،ومن منهم انتهت شرعيته ،في المجلس التشريعي حول من منهم يمثل شرعية انتخابية

قبين ن المؤسسات الحقوقية والمراا أبات واضح  ، وم الثقة بالقوانين والأنظمة في المجتمع الفلسطينيانعدا

ا عن التدخل المباشر لإعادة الحال إلى تشريع وعمل يستند إلى القانون بعيد   االدوليين بات دورهم رقابي  

 .المرجع الوحيد للمشرع الفلسطينيالأساسي الذي يعد 

عمال المجلس التشريعي أدى إلى حالة استحواذ تام للسلطة التنفيذية على ن تعطل أومن الواضح أ    

عدم وجود مجلس تشريعي يراقب عمل السلطة التنفيذية إلى توغل الأخيرة أدى و ،صلاحيات التشريع

لال انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان وللمواطنين وفقدان الشرعية، كما طالت على المواطنين من خ

وحتى  ،لأحكام القانون ، بشكل مخالفالموظفين العموميين من خلال قطع رواتبهم بدون رقيب ول حسيب

                                                       
 .http://cutt.us/jpif7، 12/12/2016نواب في المجلس التشريعي، رويترز  5عواد عمار عباس يرفع الحصانة عن  16
 .https://cutt.us/k0zeD، 21/12/2016التشريعي الفلسطيني يرفض رفع حصانة نواب فيه، الجزيرة  17
 قراررفعالنوابمخالفللقانون،وكالةمعاالإخبارية،: المبادرةوفلسطينالمستقلة18

71/71/1172، https://www.maannews.net/Content.aspx?id=881986. 

  ،71/71/1172 ،أمد،الحصانةمكفولةبالقانونولايحقلعباسأوالمحكمةالدستوريةالمساسبها: خاطر،ترنيم،حقوقيونلأمد19( 

https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=150537 
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النظام  تجد سندها في منع حرية التعبير عن الرئيس التيإلى  على من يتملكون حصانة كالنواب، وصول  

 ا على حكومة حماس في غزة.يض  بكل السبل الممكنة، وهذا ينطبق أ الأساسي

يعقد ) :كالتالي يعي الدورة العادية بثمانية أشهر( من النظام الداخلي للمجلس التشر16حددت المادة )     

المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دورته العادية السنوية على فترتين، مدة كل منهما 

الأول من شهر  في الأسبوعوالثانية  ،ذار/مارسأشهر، تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آأربعة 

( الحق لرئيس السلطة الوطنية في استدعاء المجلس للدورة العادية 16)ا أعطت المادة أيلول/سبتمبر(. وهن

، ولكن المشرع لم مما يعني إعطاء الرئيس الحق في بدء انعقاد المجلس التشريعي ،20السنوية وافتتاحه

لصعوبة  اتركه بيد المجلس التشريعي وحده، ونظر   الأمر ، وهذافي حل المجلس التشريعي االرئيس حق   يعط  

اء ممارسات الحتلال والحصار المفروض على المدن سهولة التئام المجلس التشريعي جر التنقل وعدم

الفلسطينية، أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسومين لتمديد الدورة السادسة ستة أشهر على التوالي 

 .5/3/2007، وفي المجلس التشريعي الثاني أصدر الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي في 2002عام 

 

 السلطة التنفيذية :المطلب الثاني

ا في بنية السلطة التنفيذية، بعد استحداث منصب م تغير  2003لقد أحدث القانون الأساسي المعدل لسنة      

على ما يلي:  (64)ذ نصت المادة س الوزراء، إية، أل وهو منصب رئيجديد بجانب رئيس السلطة الوطن

ى ويتول ل يتجاوز أربعة وعشرين وزيرا "، رئيس الوزراء وعدد من الوزراءيتكون مجلس الوزراء من "

سلطة الوطنية، ويكون مسؤول  عن رئيس مجلس الوزراء مهمة تشكيل الحكومة بتكليف من رئيس ال

مام المجلس مسؤولية فردية وتضامنية أ هو وحكومته أعماله وأعمال حكومته أمام رئيس السلطة،

فقد منح التعديل الولية العامة في الختصاصات التشريعية والإدارة  ،وليس هذا فحسب، 21التشريعي

 مجلس الوزراء" 63لمجلس الوزراء، وحدد اختصاصات رئيس الدولة على سبيل الحصر، بنص المادة 

طة بمسؤولية وضع البرامج التي تقررها  السل تضطلعهي الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي  )الحكومة(

حددها القانون ياختصاصات تنفيذية لرئيس السلطة الوطنية، والتي وفيما عدا التنفيذ،  عموضالتشريعية 

اء ح مجلس الوزروأصب مجلس الوزراء"، لإدارية من اختصاصالأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية وا

، وتستقل اه، والوزراء مسؤولين أمامه كلٌ عن أعمال وزارته وفي حدود اختصاصا لرئيس الوزراءتابع  

 ،وبذلك يكون المشرع قد اعتمد مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية اعات المجلس عن اجتماعات الرئاسة،اجتم

 ع نظمها على هذا النحو:ن المشررئيس الدولة ومجلس الوزراء، وبما أها بوأناط اختصاص

                                                       
 ،1111 النظامالداخليللمجلسالتشريعيالفلسطينيلسنة20

11/71/1171، http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=1973. 
 . 74، المادة2003القانون الأساسي لسنة 21

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=1973
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=1973
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 حكام الخاصة بمنصب الرئاسةالأولاً: أ

والفرع  ،ام الخاصة بمنصب الرئيسكحن الأساسي الفلسطيني في الباب الأول الألقد خصص القانو      

النسبة وهي الأحكام التي بينها القانون الأساسي ب ،المنوطة برئيس السلطة الفلسطينيةالثاني الختصاصات 

 الرئيس، وشروط المرشح لمنصب الرئاسة، ومدة رئاسته، والحالت التي يشغر فيها منصبه،لنتخاب 

 على النحو التالي:

 : انتخاب رئيس السلطة الوطنيةأول  

 ا منا عام  ينتخب رئيس السلطة الوطنية انتخاب   ،من القانون الأساسي المعدل 24ا لنص المادة وفق        

مرشحين ن الناخبين يختارونه من بين اللقانون النتخابات الفلسطينية، بمعنى أا  الشعب الفلسطيني وفق

 للرئاسة مباشرة  وبغير وسيط وعلى درجة واحدة.

 توافرها في المرشح لمنصب الرئاسةثانيا : الشروط الواجب    

الترشح لمنصب شروط  ية عشرفي المادة  الثان   222005لسن 9ن قانون النتخابات الفلسطيني رقم بي      

من هم المحرومون من حق  200523لسنة  9من قانون النتخابات رقم 13وقد بينت المادة  الرئاسة،

ن النتخابات العامة، أبش 2007لسنة  1ن القرار بقانون رقم شح لمنصب الرئيس، وتجدر الإشارة إلى أالتر

وهو اللتزام  ا إضافي ا،د أورد شرط  ، ق2/9/2007والذي أصدره رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 

علان يقة إلوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثبميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي وا

فلسطيني، واعتمد نظام كما عدل القرار آلية انتخاب الرئيس ال 24الستقلال، وبأحكام القانون الأساسي

تجري النتخابات لمنصب الرئيس بالقتراع العام ما يلي:" منه علىذ نصت المادة الثالثة الجولتين، إ

المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات 

ن قة ينتقل المرشحان الحائزاالمقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطل

النهائية، ويفوز علان النتائج يوم من تاريخ إ  15لى دورة انتخابية ثانية، تجري بعد على الأصوات إعلى أ

 ثار هذا القرار بقانونلى الأصوات في هذه الدورة". وقد أبمنصب الرئيس، المرشح الذي يحصل على أع

                                                       
بشأن النتخابات، الوقائع الفلسطينية، العدد السابع والخمسون، تاريخ النشر:  5011لسنة  9السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون رقم 22

 .8، ص18/8/3005
بشأن النتخابات، الوقائع الفلسطينية، العدد السابع والخمسون، تاريخ النشر:  5011لسنة  9السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون رقم 23

 .9، ص18/8/3005
بشأن النتخابات العامة، الوقائع الفلسطينية، العدد الثاني والسبعون  2007لسنة  1السلطة الوطنية الفلسطينية، قرار بقانون رقم  24

 .36، المادة 2، ص 9/9/2007تاريخ النشر:
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جراء انتخابات ا بأنه يطبق إلى الآن لعدم إحول توفر شروطه، وخاصة شرط الضرورة، علم   جدل  واسع ا

 .25م2007تشريعية أو رئاسية، منذ وقوع النقسام السياسي عام 

 رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينيةا: مدة ثالث      

م مدة الرئاسة بأربع سنوات، ويحق 2005م وتعديلاته لسنة 2003حدد القانون الأساسي المعدل لسنة     

ن ن يشغل منصب الرئاسة لأكثر مجوز أبحيث ل ين يرشح نفسه لفترة أخرى متتالية فقط، للرئيس أ

 م.2005دورتين متتاليتين، وهو ما أكدته المادة الثانية من قانون النتخابات لسنة 

 غور منصب رئيس السلطة الفلسطينيةا: شرابع      

الوفاة  -1في الحالت التالية:  امن القانون الأساسي، فإن منصب الرئيس يكون شاغر   37للمادة  وفق ا   

هلية فقد الأ -3المجلس التشريعي الفلسطيني، إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه إلى الستقالة المقدمة  -2

لثي لس التشريعي بأغلبية ثالقانونية، وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا، وموافقة المج

جديدها لرئاسية دون تبجانب انتهاء وليته ا وهي ذاتها حالت انتهاء ولية رئيس السلطة الوطنية، أعضائه،

ن رئيس المجلس التشريعي ، فإلت وشغر منصب الرئيساحدى هذه الحلولية أخرى، ومتى تحققت إ

ا النتخابات تجري خلالها ا، ولمدة ل تزيد عن ستين يوم  قت  اسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤيتولى مهام رئ

يتولى  نل يجوز لرئيس المجلس التشريعي أ وقد ورد أن هذه الحالت على سبيل الحصر، لذا الرئاسية،

 رئاسة السلطة في غير هذه الحالت الثلاث التي ذكرها القانون الأساسي. 

 اختصاصات رئيس السلطة الوطنية في المجال التنفيذي

 قيادة القوات الفلسطينية -أ

فهو القائد  ،من القانون الأساسي 39ا للمادة العام للقوات الفلسطينية وفق   رئيس السلطة الوطنية هو القائد    

ن ملمختلفة، وهو ما أكدته المادة الأولى من قانون الخدمة في قوى الأالعام للقوات المسلحة بتشكيلاتها ا

 .26م 2005لسنة 8رقم 

 يار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومتهتاخ -ب

يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس ما يلي: " من القانون الأساسي المعدل على 45تنص المادة      

لوزراء منه دعوة مجلس ا ن يطلبأن يقيله أو يقبل استقالته، وله أوله  ،ويكلفه بتشكيل حكومته ،الوزراء

ليه من التحقيق فيما قد ينسب إإلى ن يحيل رئيس الوزراء ذلك أإلى ولرئيس السلطة بالإضافة  ،"للانعقاد

ولم يشترط القانون  من القانون الأساسي، 75ا للمادة د  انتسا ،عمال وظيفته أو بسببهاجرائم أثناء تأديته أ

                                                       
محمد علاونة، هيا حاج احمد، نضال برهم، الحالة التشريعية في فلسطين، الآليات وسيناريوهات الحل، في /ك الحالة التشريعية  25

 45.، ص )2012جامعة بير زيت  –معهد الحقوق )، ”الحلول"الآليات، الآثار،  2012-في فلسطين 
م، الوقائع الفلسطينية، العدد السادس 2005لسنة 8السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم  26

 .4، ص28/6/2005والخمسون، تاريخ النشر: 
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ا قيد  ن كان محاصل على الأغلبية البرلمانية، وإن يختار رئيس الوزراء من الحزب العلى رئيس الدولة أ

، وجب على هو أو حكومته س التشريعيلم يحصل على ثقة المجلن رئيس الوزراء إذا ا؛ لأبذلك عملي  

اء يزكي منصب رئيس الوزر جرى العرف على أن الحزب الفائزلذلك  ،ن يستبدله خلال أسبوعالرئيس أ

 ثم يكلف بتشكيل الحكومة. ، للرئيس

 وشاغلي الوظائف العليا في الدولةتعيين الممثلين السياسيين   -ت

السياسيين الفلسطينيين لدى الدولة والمنظمات الدولية س الدولة بتعيين وعزل الممثلين يينفرد رئ    

ا د  انتساكما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  ة، وإنهاء مهامهم،والهيئات الأجنبي

حيث نصت المادة الثانية من قانون السلك الدبلوماسي رقم  ،القانون الأساسي الفلسطيني من 41للمادة 

 غلاقها بقرار من الرئيس بناء  علىتم استحداث البعثات الفلسطينية وإيعلى ما يلي: " 0520( لسنة 13)

 .27تنسيب من الوزير

 علان حالة الطوارئإ  -ث

في  التنفيذيةحيث يمنح السلطة  ،ئي نجد مصدره في القانون الأساسيالطوارئ نظام استثنا حالة     

صلاحيات واسعة تتجاوز المسموح بها في الظروف العادية لمواجهة تلك الظروف،  الظروف الستثنائية

جراءات لرقابة القضاء لمصلحة والنظام العام في الدولة مع إخضاع كافة تلك الإبهدف الحفاظ على ا

، وقد نظم المشرع الفلسطيني حالة الطوارئ في الباب السابع من 28والمجلس التشريعي أو كليهما معا  

علان حالة الطوارئ، بموجب مرسوم ، وأعطى لرئيس الدولة سلطة إ2003انون الأساسي المعدل لسنة الق

الطوارئ، وحددها على سبيل  ةعلان حالالأساسي الحالت التي يجوز فيها إرئاسي، وقد حدد القانون 

 من القانون الأساسي المعدل. 110الحصر في المادة 

 

 

 

 المجال القضائي : اختصاص رئيس السلطة فياثانيً 

رئيس السلطة ما يلي: " من القانون الأساسي المعدل على 42تنص المادة  العفو الخاص عن العقوبة: -أ

الوطنية الفلسطينية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو أو العفو عن الجريمة فلا 

 الخاص عن العقوبة، ويملكه رئيسالعفو  نا يميز النص بين نوعين من العفو:يكون إل بقانون"، وه

                                                       
 27قانون السلك الدبلوماسي  رقم ٠٢ لسنة ٢٠٠٥

احمد ماجد عبد ربه أبو سعادة، السلطات الستثنائية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني  28

 .67، ص2014غزة، -رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الزهر
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د من ب، وهو ل يكون إل بقانون من السلطة التشريعية، ولالسلطة الوطنية بقرار منه، والعفو العام

 على الفرق بينها بشيء من التوضيح.الوقوف 

ة، أو نما يخفف من العقوبامية عن الفعل، وإجرول يزيل الصفة الإ ،يتعلق بالعقوبة العفو الخاص    

نه فإ ،العفو العام الشامل ينمابى المحكوم عليه أو دون الستمرار في تنفيذها، يحول دون تنفيذها عل

ا حكم ي صدر فيهن العفو الخاص يصدر في العقوبات التامية كأنه لم يكن، كما أجرالصفة الإيزيل 

عمال أ في ذلك تدخلا  ا، لكان لأنه لو صدر قبل صيرورة الحكم نهائي   نهائي حاز قوة الأمر المقضي به؛

مراحل الدعوى، سواء قبل  بخلاف العفو الشامل الذي قد يصدر في أي مرحلة منسلطة القضائية، ال

 االتحقيق الجنائي، وعندها توقف الإجراءات التي تم اتخاذها، وعموم  بعده، أو حتى في مرحلة  الحكم أو

رائم جفيشمل جميع ال العفو العامما أ شخاص محددين بذواتهم،يصدر العفو الخاص بحق شخص أو أ

ا نه ل يصدر إل بقانون من السلطة التشريعية ، فإلخطورة العفو العام المرتكبة قبل صدوره، ونظر 

مواجهة بعض ة أو ليا ما يصدر العفو العام لأسباب سياسب  وغال يقة التي تتقرر فيها الجرائم،بذات الطر

بينما يكون القصد من العفو الخاص معالجة بعض الأخطاء القضائية التي  ،الظروف العامة في الدولة

ين حكام القضائية، مكافأة المحكومالخاص، والتخفيف من صرامة بعض الأبالعفو  لإ ل يمكن معالجتها

اء قضاء ثن، وحث المحكومين على حسن السلوك أثبتوا حسن السلوك، وأالذين قضوا معظم مدة العقوبة

من  48ا لما نصت عليه المادة . كما قد يكون العفو بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، وفق  29محكوميتهم

يس يجوز لرئ، والتي نصت على ما يلي: "30م1998لسنة 6قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 

اج في فر، ويتم الإفراج عن النزلء في المناسبات الوطنية أو الدينيةالسلطة الوطنية الفلسطينية الإ

وقد خص المشرع الفلسطيني رئيس السلطة بهذه الصلاحية، وله كامل  الوقت المحدد بقرار العفو"،

العقوبة، لما له من سلطة تقديرية، ويجوز العفو في جميع الجرائم، الحرية في استعمالها والعفو عن 

ثنى من العفو الخاص م، الذي است2003ل ما استثني بنص، كمشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة إ

 رن وجرائم الكسب غيون العموميالموظفوجريمة الخيانة العظمى وجرائم التعذيب التي يرتكبها 

 .31المشروع
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 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية التعيين في بعضمن اختصاص  التعيين في الوظيفة القضائية: -ب

سواء  ،تنسيب من مجلس القضاء الأعلىوترقيتهم، بناء على ين القضاة يتع :منها الوظائف القضائية،

على درجة، أو حتى استعارتهم من محاكم أإلى ول مرة في القضاء أو ترقية القضاء ين أكان التعي

 توالتي نص ،32م2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية رقم  18ا لنص المادة الدول الأجنبية، وفق  

من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على يكون شغل الوظائف القضائية بقرار ": ما يلي على

كن بسبب ول ،و الترقيةين في القضاء أوهذا ما تم اتباعه في التعي من مجلس القضاء الأعلى، تنسيب

وهذا يتعارض  ،فكل منهم يعين بدون قرار التنسيب ،النقسام وتفرد الحزبين الحاكمين في الضفة وغزة

 .ا للقانونصريح   اشكل انتهاك  وي ،مع النظام الأساسي الفلسطيني

 

الإعدام  سطيني على حكماشترط القانون الفلسطيني مصادقة الرئيس الفل المصادقة على حكم الإعدام:  -ت

"ل ينفذ حكم الإعدام الصادر : ما يلي من القانون الأساسي المعدل على 109ذ تنص المادة لتنفيذه، إ

ح حكم ن يصبلسلطة الوطنية الفلسطينية، فبعد أاية محكمة إل بعد التصديق عليه من رئيس من أ

لي، دولة للمصادقة عليه. وبالتاإلى رئيس ال اا، يقوم وزير العدل برفع أوراق الدعوى فور  الإعدام نهائي  

 وقد ،مرنحه المشرع سلطة مطلقة في هذا الأن حكم الإعدام ل ينفذ ل بمصادقة الرئيس، الذي مفإ

وبعد العمل المتواصل  ،لغاء عقوبة الإعدامانتكاس ا للجهود الرامية إلى إ 2007شكل النقسام في عام 

كن لو ،ةمن هذه العقوب اء قانون العقوبات الفلسطيني خالي  جا ،بين صناع القرار والمؤسسات الحقوقية

وخاصة في قطاع غزة، حيث لم تنفذ في  ،تسبب في زيادة هذه العقوبة، والنقسام عطل كل الجهود

، وقد 2005ولم يصادق الرئيس على تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ العام  2002غربية منذ عام الضفة ال

 ما في قطاعأ ،نفذ في الضفة حكمان في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات  منذ قيام السلطة الفلسطينية

ا منها ثلاثة أ 22 غزة فقد نفذ  الفلسطينيمصادقة الرئيس ن حكام بعد تشكيل حكومة الوفاق دوحكم 

 مما يجعل النقسام الفلسطيني عقبة في تنفيذ القوانين ذات العلاقة. ،محمود عباس

 

  السلطة في المجال التشريعيثالثاً: اختصاصات رئيس 

حتى تصبح دايتها ودوره في عملية سن القوانين منذ ب ختصاص الرئيس في المجال التشريعييقصد با      

ا دء  ، وذلك بما جاء في القوانين الناظمةعملية بالعديد من المراحل بناء على وتمر هذه ال قوانينها نافذة،
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 صدار، وانتهاء  بنشر القوانينرها، ثم مرحلة العتراض والإبمناقشتها وإقرا اباقتراحات القوانين، مرور  

 في الجريدة الرسمية.

نظام الداخلي للمجلس التشريعي ما ول ال م يرد في القانون الأساسي المعدلأما مرحلة القتراح، فل     

ذ منحت هذه القوانين حق القتراح للمجلس التشريعي السلطة الوطنية اقتراح القوانين، إ يجيز لرئيس

ما يلي: "لكل عضو من أعضاء  من القانون الأساسي على 56ومجلس الوزراء فقط، حيث نصت المادة 

ما يلي:  نصت علىقد ف ،من القانون الأساسي 70المادة ما المجلس التشريعي الحق في اقتراح القوانين"، أ

اتخاذ ولمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين، وإصدار اللوائح، "

جراءات اللازمة لتنفيذ القوانين". وفي ذات السياق، نص النظام الداخلي للمجلس التشريعي في مادته الإ

ية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون جوز لعضو أو أكثر من الأعضاء أو أيما يلي: " على 67

: "يحيل مجلس ما يلي منه على 65لغائه"، فيما نصت المادة يل أحد القوانين المعمول بها أو إأو تعد

مشروع ليضاحية، وعلى الرئيس أن يحيل ات إلى الرئيس مرفقة بمذكراتها الإالوزراء القوانين أو القتراحا

وباستقراء النصوص السابقة، يتضح أن المشرع أو القتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي". وهكذا 

 .عي ومجلس الوزراءناط اقتراح القوانين بأعضاء المجلس التشريالفلسطيني أ

 

 مجلس الوزراء الفلسطيني :الفرع الثاني

ي قليم، وقد عرفها المشرع الفلسطينانب الشعب والإالحكومة الركن الثالث من أركان الدولة بجتعتبر     

امج نلبرابمسؤولية وضع  تضطلعالأداة التنفيذية والإدارية العليا التي ( بأنها مجلس الوزراء "36)في المادة 

يذية لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنف وفيما عدا ،"ع التنفيذالذي تقرره السلطة التشريعية موض

ولم تكن الحكومة  ،33القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية من اختصاص مجلس الوزراءيحددها 

ه كلٌ في حدود مامالذي يترأسها، والوزراء مسؤولون أمستقلة عن رئيس السلطة الوطنية، وكان هو 

 .2003استحدث منصب الوزراء بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة  اختصاصه حتى

يرأسهم رئيس مجلس الوزراء )وهو شخص آخر غير رئيس  ،الحكومة من عدد من الوزراءوتتكون       

الدولة(، وقد نظم المشرع الدستوري الفلسطيني طريقة تشكيل الحكومة، والختصاصات المنوطة بها، 

 والذي أفاده المشرع للسلطة التنفيذية. ،وكيفية وليتها في الباب الخامس من القانون الأساسي

ن وزيرا ، يترأس العشريالأربعة و دد من الوزراء ل يتجاوزالحكومة من رئيس الوزراء، وعتتكون      

كل واحدٍ منهم إحدى الوزارات الحكومية، ويتولى رئيس الوزراء مهمة تشكيل الحكومة بعد تكليفه بذلك 
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ب مهلة ن يطلله أ ويحق ل ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره،من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، خلا

ن ليقوم بالمهمة الموكلة إليه، فإن أخفق في تشكيل حكومته خلال هذه المدة إضافية أقصاها أسبوعين آخري

 34توجب على رئيس السلطة الوطنية أن يستبدله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه.

يعي إنه يطلب من المجلس التشروبعد أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومته في المهلة القانونية، ف     

وخلالها يقدم رئيس الوزراء برنامجه السياسي  صة لمنح الثقة به وبأعضاء حكومته،أن يعقد جلسة خا

فإن لم يحصل هو أو حكومته على ثقة المجلس  ته، ويناقشها مع المجلس التشريعي،وسياسة حكوم

وت أما إذا ص ين من تاريخ هذه الجلسة،لال أسبوعالتشريعي، وجب على رئيس السلطة أن يختار غيره خ

باشرة وم ،أي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته( شغل مناصبهم)المجلس على منحهم الثقة، فيكون بإمكانهم 

 أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ، وذلك بعد أداء اليمين الدستوريأعمالهم

 اء( بصورة دورية، أو عند الضرورة،زروتعقد الحكومة جلستها بدعوة من رئيسها )رئيس الو      

ويقتصر حضور الجلسات على الوزراء وحدهم، ول يجوز لغيرهم حضور الجلسات إل بإذن مسبق من 

 رئيس الوزراء، ويجوز لرئيس الدولة أن يحضر جلسات الحكومة، وعندئذ يترأسها باعتباره رئيس الدولة.

من القانون  70و 69ن وفق ا لما نصت عليه المادتات مجلس الوزراء )الحكومة(، فأما اختصاصا     

 الأساسي المعدل، فإن مجلس الوزراء الفلسطيني يختص بما يلي:

وضع السياسات العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق  -１

 عليه من المجلس التشريعي.

 المختصة.تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية  -２

 وضع الموازنة لعرضها على المجلس التشريعي. -３

شراف عليه ويده بكافة الوسائل اللازمة، والإعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزإ -４

 ومتابعته.

 متابعة تنفيذ القوانين وضمان اللتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. -５

الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، شراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الإ -６

 والتنسيق فيما بينهما.

 مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي. -７

( أعلاه، وسياستها 7و6مناقشة القتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين ) -８

 في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
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ما في حكمه من وحدات الجهاز  وإنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أ –أ  -９

 ن ينظم كل منها بقانون.از التنفيذي التابع للحكومة على أداري التي يشملها الجهالإ

ا شراف عليه، والإليها في البند )أ( أعلاهرؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إتعيين  -ب 

 ا لأحكام القانون.وفق  

لمؤسسات التابعة للجهاز تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات وا  -０１

 التنفيذي كافة، وما في حكمها.

 اختصاصات أخرى تناط بموجب أحكام القانون. أي -１１

 ، واتخاذوإصدار اللوائح ،التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين  -２１

في الباب الخامس  70و69هذا ما جاء في متن المادتين  ،جراءات اللازمة لتنفيذ القوانينالإ

 اص السلطة التنفيذية.من اختص

 

 الفرع الثالث: رئيس الوزراء

ول في الحكومة، يختاره رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل رئيس الوزراء هو الشخص الأ       

لسلطة مام رئيس ا أويكون رئيس الوزراء مسؤول   ا على المجلس التشريعي لنيل ثقته،الحكومة، ويعرضه

 ،35ة تضامنية فرديةيمسؤول رئيس المجلس التشريعي مماأ حكومته، كما يكون مسؤول  عمال أله واعمأعن 

 ليهما نصت عا للم يقيد سلطة الرئيس في اختيار رئيس الوزراء خلاف  ن المشرع الدستوري أويلاحظ 

 رعا للوزراء، فلم يشترط المشالشروط الواجب توفرها فيمن يعين رئيس   أما الدساتير العربية الأخرى،

جاء في  ماكا بكامل حقوق المدنية والسياسية، وذلك متمتع   ان يكون فلسطيني  أالدستوري الفلسطيني سوى 

ما اختصاصات رئيس الوزراء ا، أيض  أمن القانون الأساسي، ويسري هذا النظام على الوزراء  82المادة 

 لآتي:وهي كا من القانون الأساسي المعدل، 68الفلسطيني، فقد نصت عليها المادة 

تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء  -１

 الشاغر فيه. 

دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء  -２

 على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.  

 .ترؤس جلسات مجلس الوزراء -３

 مجلس الوزراء.إدارة كل ما يتعلق بشؤون  -４

 شراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.الإ -５
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 للقانون. ات اللازمة في حدود اختصاصاته وفق  إصدار القرارا -６

 نظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.توقيع وإصدار اللوائح أو الأ -７

 ابه. د غيين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عنييقوم رئيس الوزراء بتع -８

 

 انتهاء ولاية الحكومة

والتي يترتب عليها إعادة تشكيل  ،لت التي تنتهي فيها ولية الحكومةاالقانون الأساسي الحنظم       

 تي:، على النحو الآ83المادة الت أوضحتها وهذه الح ،الحكومة

ديدة حتى تنطوي ن يبدأ المجلس التشريعي ولية جأما  :فور بدء ولية جديدة للمجلس التشريعي -1

سبق، وتنتهي معها ولية الحكومة التي استمدت وجودها من معها صفحة المجلس التشريعي الأ

مارس يمام المجلس التشريعي الجديد كي أليفسح المجال  المجلس التشريعي المنتهية وليته،ثقة 

وظيفته السياسية في تحديد ملامح الحكومة القادمة، في ظل التغيرات التي طرأت على التشكيلة 

 ثر النتخابات التشريعية التي أتت بالمجلس الجديد. إالبرلمانية 

بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء   -0

ذه في هالمطلقة لأعضاء المجلس التشريعي:  ر حجب الثقة بالأغلبيةيصدر قرا، وعلى الأقل

عن رئيس الوزراء المنتهية وليته، خلال مهلة  ين على رئيس الدولة أن يقدم بديلا  الحالت يتع

 ن يقوم بتشكيل الحكومة خلال ثلاثة أسابيعأأقصاها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة، وعلى الأخير 

سبوعان آخران لإتمام مهمته، ولحين تشكيل أيحق له مهلة إضافية أقصاها من تاريخ اختياره، و

ومة الحكومة الجديدة، ولضمان استمرار العمل في المرافق العامة والوزارات، تستمر الحك

وفي هذه الحالة ل  عمال،أ، باعتبارها حكومة تسيير المنتهية وليتها في ممارسة أعمالها مؤقت ا

ر ي ما هو ضروري لتسيإلن يتخذوا من القرارات أ أو أعضاء حكومتهز لرئيس الوزراء يجو

 36حين تشكيل الحكومة الجديدة.إلى عمال التنفيذية، دون التدخل في السياسات العامة الأ

الوزراء على الأقل، واستقالة أو إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة، تشمل ثلث أعضاء مجلس  أي -6

ية ول يجميع هذه الحالت تنه :الة ثلث أعضاء الحكومة على الأقلقالة رئيس الوزراء، أو استقإ

ار ا للإجراءات المش لرئيس الوزراء، وفق  ن يختار بديلا  أالحكومة، وعلى رئيس السلطة الوطنية 

 عمال، لحين تشكيل حكومة جديدة. ويختلفمع بقاء الحكومة لتصريف الأ إليها في النقطة السابقة

الثقة عن أحد الوزراء، أو بعضهم، فالمقصود بالتعديل  الوزاري، أو حجب مر في حال التعديلالأ

أو أكثر من أعضاء مجلس الوزراء،  ارية أو وزير  إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزا الوزاري أية
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قل من ثلث أعلى  ا وزاري  ن يجري تعديلا  أذ يحق لرئيس الوزراء إما دام لم يبلغ ثلث عددهم، 

ملء الشواغر لأي ن نالت ثقة المجلس التشريعي، سواء بإضافة أحد الوزراء، أو أحكومته، بعد 

بد من عرض هذا التعديل على المجلس التشريعي لنيل ثقة" حتى يكون سبب كان، وعندئذ ل

ذا قام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن إ امأ. 37ن يمارسوا مهام منصبهمأبإمكان الوزراء الجدد 

ة في الجلس ن يقدم بديلا  أ، فعلى رئيس الوزراء (الثلث )دونعضاء الحكومة واحد أو أكثر من أ

التالية، على أل يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة، وفي جميع الأحوال، ل يجوز 

 ل بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي.إن يمارس مهام منصبه ألأي من الوزراء 

ايفاة رئيس الوزراء تعتبر الحكومة مستقبمجرد و :وفاة رئيس الوزراء  -4 ة لن ن الحكوم؛ لألة حكم 

تورية، في غياب رئيس الوزراء، فهو تكون قادرة على أداء مهامها، وممارسة اختصاصاتها الدس

بتشكيل الحكومة وتعديلها، وملء شواغرها وحده، ما يستدعي تشكيل حكومة  االمكلف دستوري  

 بشؤون الحكم والإدارة.  خر، للقيامآجديدة، برئاسة شخص 

الوزراء أو استقالة ثلث أعضاء الحكومة على الأقل: تعتبر استقالة رئيس الوزراء  رئيساستقالة  -5

ومة الحالتين تعتبر ولية الحك ، ففي هاتينانتهاء للحكومة أو استقالة ثلثي عدد أعضاء الحكومة

 منتهية.

إقالة  يحق له ،ضمن صلاحيات رئيس الدولةإقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.  -3

 وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة. ،رئيس الوزراء

 

 

 المطلب الثالث: السلطة القضائية

أحكمت بعد  ،من قبل قوات الحتلال الإسرائيلي 1967بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام       

ذلك السيطرة على الأراضي الفلسطينية من قبل المحتل، حيث قام المحتل الإسرائيلي بتعيين حاكم عسكري 

ه ي من أرضضمن سياسية تهويد الأرض، وطرد الإنسان الفلسطين ،وآخر للضفة الغربية ،لقطاع غزة

ي والحاكم الإداري المصري يمارس صلاحيات المندوب السام العسكري الحاكموأخذ  ليحل محله المحتل،

في قطاع غزة، وأنيط بذلك صلاحيات التشريع، والسلطات التنفيذية على الجهاز القضائي، ويعاونه في 

العدلية الذي كان يقوم بمتابعة الإدارة اليومية للمحاكم وجهازها الإداري، حيث تمتع الحاكم  ذلك ضابط

نة وتم تشكيل لجتعيين القضاة وعزلهم ونقلهم،  ةصلاحييخص  فيماالعسكري الذي كان الآمر الناهي 
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العدلية  ا، وضابط شؤونرئيس  تعيين القضاة التي تتكون من رئيس الإدارة والخدمات في الحاكم العسكري 

فقد أصدرت قيادة الحكم العسكري  ا،سرائيلي عضو  ، والمستشار القانوني للحاكم العسكري الإاعضو  

كل صلاحيات الحكم والتشريع والتعيين ب(، حيث امتاز الحاكم العسكري الإسرائيلي ٢منشور رقم )

له أو وتمارس من قب ،ليه فقطصدار المنشور إفة الغربية أو بسكانها تخول منذ إوالإدارة مما يتعلق بالض

 .38ذلكبنه من قبل من يعيّ 

وإفراغه من  ،لتقويض القضاء الفلسطيني ؛في الضفة وغزة ياسات الحتلال الإسرائيلكانت هذه سي       

مضمونه ومهامه وصلاحياته، فرفض المشاركة والتقاسم الوظيفي لصلاحيات واختصاصات المحاكم 

الفلسطينية، حيث منحت العديد من هذه الصلاحيات لمحاكم الدولة الصهيونية القائمة على صعيد الأراضي 

لسطينية وغيرها من اللجان شبه القضائية، فالحتلال الإسرائيلي سعى بالطرق كافة لتقويض القضاء، الف

 39من عدم وجود قضاء فلسطيني لمراجعته. أخذ يبطش بالشعب الفلسطيني واثق او

وخاصة على  ،على جزء من الأراضي الفلسطينية م1994بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية عام     

 صدرأ ،سلو للفلسطينيين بإدارة أنفسهموالتي سمح ضمن اتفاق أ ،ضي التي صنفت بتصنيف )أ(الأرا

يقضي باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية  اقرار   الرئيس الراحل ياسر عرفات

 حتى يتسنى ؛، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة"5/6/1967المفعول قبل تاريخ 

للمجلس التشريعي المرتقب إصدار القوانين الفلسطينية ضمن اختصاصاته الأصلية، ونص قرار الرئيس 

الراحل ياسر عرفات  على استمرار المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختلاف درجاتها في 

 1994لسنة  21كذلك قرار رقم وأصدر الرئيس  40ا للقوانين والأنظمة المعمول فيها،مزاولة أعمالها طبق  

، 1962ا للنظام الدستوري لقطاع غزة لسنة للقضاة، استناد   بتعيين رئيس للمحكمة العليا وقاضٍ والقاضي 

، وبقيت صلاحيات قاضي القضاة محصورة في نطاق 1940لسنة  31وقانون المحاكم الفلسطيني رقم 

ن تشكيل المحاكم والنظام الدستوري المعمول به قطاع غزة، ولم تمتد للضفة الغربية حيث ل يوجد لقانو

 ولية بمد يقضيا قانون   الرئيس أصدر1994وفي عام  متداد قانوني داخل الضفة الغربية،في غزة أي ا

 بها الإداريين والموظفين القضاة وإجازات القضائي الجهاز أوضاع ترتيب، و (8 الرئيس )القرار رقم

 يجوز لأي ول ،قاضي القضاة في جميع المحافظات الفلسطينية العليا المحكمة رئيس اختصاص من يكون

 41ا للمبادئ الدستورية والقانونية.ون القضاء والعدالة طبق  شخص أو لجنة أو جهة التدخل في شؤ

                                                       
 /أ(.3، جيش الدفاع الإسرائيلي، مادة رقم )1967يونيو  8صادر بتاريخ  2المنشور العسكري رقم 38
 (.56أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين)ص 39
 .1994(، لعام 1قرار رئاسي، رئيس السلطة الوطنية، رقم ) 40
 (.3، رئيس السلطة الوطنية، مادة )1999( لسنة 26قرار رئاسي رقم ) 41
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شكل بموجبه والذي م، 2000لعام  29وضمن القرارات التي أصدرها الرئيس الراحل القرار رقم     

سعة ت :، وهماويتألف من أحد عشر عضو   الفلسطينية،لأول في السلطة الوطنية مجلس القضاء الأعلى ا

في قطاع غزة والضفة الغربية، والحد من تدخل وزارة  الذي يرأس المجلسقضاة من بينهم قاضي القضاة 

 ون القضاء. كانت تشرف على إدارة المحاكم وشؤ العدل التي

طور استقلال السلطة القضائية، فقد نظمت هذه السلطة من وإثر سن القانون الأساسي الفلسطيني، ت     

كم وتتولها المحا ،خلال الباب السادس من القانون الأساسي، والذي أكد على استقلال السلطة القضائية

حيث جاء في المادة  42ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها، ،على اختلاف أنواعها ودرجاتها

ل سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ول يجوز لأية سلطة التدخل في القضاة مستقلون  القضاة( "98)

جاء فيه "ينشأ  مجلس أعلى  للقضاء يبين القانون  ، والذي(100وكذلك نص المادة )، ون العدالة"ؤأو في ش

ظم أي القوانين التي تن ، ويؤخذ رأيه في مشروعاتواختصاصاته وقواعد سير العمل فيهطريقة تشكيله 

ونظم القانون الأساسي في الباب السادس  43ون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة"،شأن من شؤ

ة صالسلطة القضائية من خلال النص على المبادئ العامة والخطوط العريضة لمجمل المبادئ القانونية الخا

ون نية وتفاصيل آلية عمل واختصاص السلطة القضائية لقاالقضايا الفرع ابماهية السلطة القضائية، تارك  

تقلالها لينظم هذه السلطة واس ؛جاء قانون السلطة القضائية ،وبناء على ذلكخاص يوضح التنظيم القانوني، 

على استقلال السلطة  سوى القانون، والذي أكد في موادهحيث ل سلطان عليهم  ،عن السلطات الأخرى

وفر لها القانون موازنتها الخاصة التي تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة  قدالقضائية والقضاة، ف

السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ونص على تشكيل المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، 

قيتهم، رونص على تعيين أعضاء السلطة القضائية، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، واستقالتهم، وعزلهم، وت

 وأجورهم، وآلية  عمل  مجلس القضاء الأعلى، ودائرة التفتيش جبات القضاة، ورواتبهم، وعلاوتهم،ووا

طريقة  االتظلم والطعن في قراراتها، موضح  تها، وكيفية اوإصدار قرار ،القضائي، وتشكليها وطريقة عملها

 تأديب أعضاء السلطة القضائية.

، إل أنه حكم بعدم دستوريته 2005( لسنة 15)فقد صدر قانون رقم  ا،هأما النيابة العامة وأعضاؤ     

صدر  لأول مرة ليشمل شطري الوطن فقد  ،أما قانون تشكيل  المحاكم النظامية 44لم يكن. هنواعتباره كأ

، اا رئاسي  مرسوم   ، أصدر الرئيسوبعد إصدار قانون السلطة القضائية ،45"الضفة الغربية وقطاع غزة"

                                                       
 .2003القانون الأساسي لسنة  42
 .2003القانون الأساسي لسنة 43
والسبب الأصيل للحكم بعدم الدستورية هو سبب إجرائي، وهو عدم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى عند سن هذا القانون وذلك 44

( من القانون الأساسي والتي نصت على الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين التي 100المادة ) خلافا  لنص

 م.   2005( لسنة 5)تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية، للمزيد حول تلك الأسباب، راجع المحكمة العليا، طعن دستوري رقم 
 .    12/5/2001، المجلس التشريعي، صدر بتاريخ 2001( لسنة 5)قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  45
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، بمثابة مجلس قضاء أعلى 2000لسنة  29اعتبر فيه مجلس القضاء الأعلى والمشكل بالمرسوم رقم 

 نيقضي بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المجلس م اا رئاسي  ، ثم أصدر الرئيس مرسوم  46انتقالي

وعضوية  ،(للرئيس نائب ا)لمجلس القضاء الأعلى(، سامي صرصور  االمستشارين زهير الصواني )رئيس  

الأساتذة فايز القدرة، محمد صبح، أسعد مبارك، أمين وافي )رئيس محكمة استئناف غزة(، عماد سليم 

 ،47النائب العام(، فريد الجلاد )وكيل وزارة العدل()سعد )رئيس محكمة استئناف رام الله(، حسين أبواصي 

نذ تشكيله الدائم على تأكيد وتفعيل وقد عمل مجلس القضاء الأعلى م ،48ويعتبر هو المجلس الأول الدائم

 ما يلي:استقلال السلطة القضائية من خلال 

 العمل على استقلال القضاء ول سلطان عليهم إل سلطان القانون والضمير. -１

وذلك  ة،، والتنفيذيالتشريعية: ل يجوز التدخل في عمل القضاء لأي سلطة من السلطتين  -２

 م حتى ل يخل بميزان العدل الذي يقوض دعائم الحكم.من خلال سير العمل اليومي في المحاك

على مصيره، مما يمثل  اا على عمله آمن   مطمئن  ا مستقلا  حر  يعمل القاضي في وظيفته   -３

 أكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة.

اختصاص القضاة دون غيرهم بتصريف شؤونهم، التي هي من شؤون العدل، وأل يكون   -４

 ون.ون إل بمقتضى القانية أي اختصاص أو تدخل في تلك الشؤتشريعللسلطة التنفيذية أو ال

 

 غياب الفصل بين السلطاتثار المترتبة على الآ المبحث الثاني:

 

وخصوصا  لدى الفقه السياسي  ،يثير صعوبات كثيرةنسان ن التعريف بحقوق وحريات الإإ       

 ختلفوتختلف من مجتمع لآخر، كما ت ،والدستوري، حيث أن هذه الحقوق والحريات تتطور مع الزمن

خر وفي الزمن ذاته، فما يعد حرية في مجتمع المدينة قد ل يعد كذلك في في المجتمع الواحد من زمن لآ

مجتمع القرية، وذلك لمفهوم الثقافة المختلفة التي تسود المجتمع، ومهما كانت تلك الصعوبات أو 

في ظل منظمة الأمم حت تحظى باهتمام المجتمع الدولي نسان أصب، فإن حقوق وحريات الإالختلافات

المتحدة، حيث أن حقوق الإنسان أصبحت ذات نزعة وصبغة عالمية، وإن كان تحديد مفهوم هذه الحقوق 

 ،والحريات يعود بالدرجة الأولى لمجتمعات الدول تبعا  لفلسفتها السياسية، والقتصادية، والجتماعية

 يني.والثقافية، ومعتقدها الد

                                                       
 (.81، المجلس التشريعي، المادة رقم )2002لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم  46
 م، رئيس السلطة الوطنية.2003لسنة  8المرسوم الرئاسي رقم  47
 (.37)ي مادة رقم م، المجلس التشريعي الفلسطين2002( لسنة 1)قانون السلطة القضائية رقم  48
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سياسي لدى الفقه ال اأما فيما يتعلق بتعريف ماهية حقوق وحريات الإنسان، فإننا نجد أن هناك تباين        

يث حفي تعريف الحقوق والحريات كمترادفين أم ل،  ا  والدستوري في تعريف الحقوق والحريات، واختلاف

بسبب  ؛الفرد في مواجهة السلطات العامة ها إمكانيات وامتيازات يتمتع بهانيمكن تعريف الحريات العامة بأ

ق ما يطلق عليها اصطلاح الحقو اه الحريات كثير  لعضويته في المجتمع، وهذ ا، أو نظر  طبيعته البشرية

 هنسان ويمتلكه بحكم الطبيعة اللصيقة المفترضة لريف الحقوق بأنها ما يتمتع به الإالفردية، ويمكن تع

ل في عن الظلم والستبداد والتدخ اا في المجتمع بعيد  ا ليعيش حر  ا معتاد  كإنسان، وتلزم له في حياته لزوم  

حيث أن الحق يشمل  لرأي حول الفرق بين الحرية والحق،في ا ااصة، واختلف الفقه أيض  شؤونه الخ

ومنهم من استخدمهما كمترادفين، وهذا هو الرأي الغالب في هذا  قوق الشخصية المتبادلة بين الناس،الح

أو  ن، وليسا متمايزيمترادفان أن مصطلح الحق ومصطلح الحرية مصطلحان ال، والذي نقره، حيثالمج

 49ن.تنافرين أو مختلفين أو متناقضيم

 ،ورص ، على ثلاثأو العادية ،سواء الدستورية ،وترد نصوص الحقوق والحريات في التشريعات      

 هي:و

 الأولى: قطعية الصورة 

ها، حيث أن اختصاص هذه السلطات هلدولة أية صلاحية أو سلطة تقديرية تجاأي ل تملك سلطات ا     

 هو اختصاص مقيد بلزوم وواجب احترامها وتطبيقها، كما ورد في النص.

 الثانية: تنظيميةالصورة 

 حيث يترك الدستور للمشرع سلطة تنظيمية لتنظيم هذه الحقوق والحريات.    

 الثالثة: توجيهيةالصورة 

 حكام الحقوق والحريات.عمل لسلطات الدولة تسعى لتطبيق أ بغرض تنفيذ برامج   

ن الفقه السياسي والدستوري اختلف كذلك في تقسيم وتصنيف الحقوق والحريات العامة، حيث يقوم إ      

من هذه و من أن هذه الحقوق ثابتة ومعروفة، بتقسيمها وتصنيفها إلى أقسام وتصنيفات مختلفة بالرغم

 : كالتالي قسامقسيم الحقوق والحريات إلى ثلاثة ألتقسيمات والتصنيفات تا

 :ن يمارسها وحده دون تدخل الغير، ومنها على سبيل المثاللحقوق والحريات التي يمكن للفرد أا ول:الأ

 حرية الضمير والمعتقد.

ا على منهولطة العامة، ول تمس الس ،الحقوق والحريات التي تربط الفرد عند ممارستها بالغير الثاني:

 وحرية التعليم. ،حرية العمل :سبيل المثال

                                                       
 .٢٢د الدبس عصام، النظم السياسية والحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص . 49
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الحقوق التي تتحول ممارستها إلى مجرد روابط خاصة بين فرد وفرد على قدم المساواة، بل إلى  الثالث:

روابط تنطوي إلى ممارسة أحد الأطراف تلك الروابط على الطرف الآخر سلطة تختلف في طبيعتها عما 

ن وحرية تكوي ،حرية الصحافة :ابط المترتبة على ممارسة حريات القسم الثاني، ومنهاتجده في الرو

الجمعيات، لذلك سوف نفرد هذا الفصل لدراسة أثر النقسام على الفصل بين السلطات، وتأثيره على 

 الأفراد والمجتمع.

 

 ول: مشروعية القرارات التي صدرت في ظل الانقسامالمطلب الأ

 

ر على المجلس ثعلى الحياة الفلسطينية في جميع جوانبها بشكل عام، وكذلك أ النقسام الفلسطيني أثر      

من  في الضفة الغربية بعد أحداث المنتصف االتشريعي بشكل خاص، فقد تعطل المجلس التشريعي كلي  

فتح ماس وفقبيل انتهاء الدورة الأولى للمجلس التشريعي رفضت كل من حركتي ح م،2007حزيران عام 

الدعوات المقدمة لعقد جلسات أخرى، فقد رفضت حركة فتح الدعوة المقدمة من النائب الأول لرئيس 

المجلس التشريعي أحمد بحر لعقد جلسة للمجلس التشريعي بذريعة انتهاء المدة القانونية للدورة الأولى، 

لسلطة الوطنية رئيس ا أصدرم 2007/7/5بعد ذلك وبتاريخ  ا،وقد قاطعتها معظم الكتل البرلمانية أيض  

ا رئاسي ا يدعو من خلاله المجلس التشريعي للانعقاد في دورته العادية الثانية في  الفلسطينية مرسوم 

غير أن دعوته تلك قوبلت بالرفض من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس،  ،50م2007/7/11

تلا ذلك مقاطعة حركة فتح للجلسات التي دُعيت إليها  ،؛ لعدم اكتمال النصاب القانونيولم ينعقد المجلس

لمناقشة حالة الطوارئ، باعتبار أن المجلس التشريعي لم يفتتح دورته الثانية، ولم ينتخب هيئة  جديدة 

ومن هنا أصيب المجلس  51لمكتب رئاسة المجلس حتى يصار إلى عقد الجلسات داخل المجلس التشريعي.

 ن ممارسة مهامه الدستورية.التشريعي بالعجز التام ع

فقد  ،لقد كانت أحداث النقسام بمثابة "الشعرة التي قسمت ظهر البعير" بالنسبة للمجلس التشريعي      

لصراع ا :واجه خلال دورته السنوية الأولى العديد من العقبات التي أثرت على أدائه بشكل كبير، أبرزها

 اني؛ة لتعطيل المجلس التشريعي الثالإسرائيلية" الراميالسياسي بين حركتي حماس وفتح، والسياسة "

                                                       
أن دعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية، شم ب2007لسنة  27سلطة الوطنية الفلسطينية. المرسوم رقم ال50

، تنص المادة الأولى منه "عدوة المجلس التشريعي 35، ص 13/9/2007لثالث والسبعون، تاريخ النشر: الوقائع الفلسطينية، العدد ا

 م.11/7/2007م يوم الأربعاء الموافق 2007الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 
في: تقرير أداء التشريعي ، 2008تموز  –2007جبارين سامي، طبيعة عمل المجلس التشريعي في الفترة ما بين تموز  51

(، 2008المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية" مفتاح" رام الله كانون الأول )، 1(، ط2008-2006الفلسطيني )

 .53ص
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قد قام ف ير والإصلاح التابعة لحماس،بسبب رفضها نتيجة النتخابات التي أسفرت عن فوز حركة التغي

ومنعهم من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أعاق انعقاد العديد  ،الحتلال بتقييد حركة النواب

يير وخاصة نواب كتلة التغ ،قل التواصل بين النواب، وشن حملة اعتقالت واسعة بحقهممن الجلسات، وعر

 26) 2006والإصلاح، إذ بلغ عدد النواب المعتقلين في الفترة الممتدة بين يونيو حتى أغسطس من العام 

ول تزال حملة العتقال مستمرة حتى يومنا  ،52من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك نائب ا(،

 يير والإصلاح،أغلبهم من كتلة التغ ،53اعتقل أكثر من ثلث نواب المجلس التشريعي 2006هذا، فمنذ عام 

اليسار  ادات عن كتلةويقبع في سجون الحتلال النائب مروان البرغوثي عن كتلة فتح، والنائب أحمد سع

ي ول يزال عدد من نواب المجلس التشريع الشعبية لتحرير فلسطين"، ةهالأمين العام للجبالفلسطيني "

وقد تسببت جميع هذه المعيقات في تحجيم  ،54محتجزين في السجون الإسرائيلية 10/5/2019وحتى تاريخ 

على فاعليته، فكانت حصيلة الدورة الأولى إقرار قانون  اس التشريعي الثاني، والتأثير سلب  دور المجل

وعد اقتراح أفراد صادر عن رئيس السلطة بشأن م، ومصادقة القرار بقانون 2006للسنة المالية الموازنة 

، وهو أحد القرارات الثمانية التي أصدرها الرئيس قبل افتتاح المجلس 2006من لسنة الشرطة وقوى الأ

 ور الرقابيوعانت الدورة السنوية الأولى للمجلس التشريعي الثاني من ضعف الد ،55التشريعي الثاني

التشريعي، نتيجة المناكفات السياسية، واعتقال أكثر من نصف أعضاء كتلة التغيير والإصلاح وعدد من 

 أعضاء الكتل الأخرى.

وبعد أحداث النقسام السياسي وتعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية، تولى رئيس السلطة         

من القانون الأساسي  43لنص المادة  القرارات بقوانين استناد ا إصدارمهمة التشريع عبر الوطنية 

قد بلغ و الضفة الغربية، ول تطبيق عملي ا إل في الضفة، الفلسطيني، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في

مائة وأربعة وثمانون  2017وحتى نهاية العام  2007عدد القرارات الصادرة من النقسام السياسي عام 

 56تناولت شتى المجالت. اقرار  

                                                       
يني لحقوق ، )المركز الفلسط2013حتى أغسطس  -2007العملية التشريعية والرقابة خال فترة النقسام، في الفترة ما بين يونيو  52

 .14(، ص 2013الإنسان 
من نواب المجلس التشريعي في سجون الحتلال"، الموقع اللكتروني:  12مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، "53

http://www.addameer.org 10/5/2020، تاريخ الزيارة. 
 .66، 2019نسان التقرير السنوي المركز الفلسطيني لحقوق الإ54
، وأقر أحدها المجلس التشريعي ورفض ثلاثة قرارات 16/2/2008و  19/1/2006وقد أصدر الرئيس تلك القرارات ما بين  55

، في: تقرير أداء المجلس 2007حزيران  -2006منها، ولم يبث في الباقي، جهاد حرب، تقييم الأداء للدورة التشريعية الأولى شباط 

مفتاح" رام الله كانون الأول “المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العلمي والديمقراطية )، 1(، ط2008-2006)لتشريعي الفلسطيني ا

 .39(. ص2008
 .18/1/2018(، المنشور بتاريخ 130، وحتى العدد )9/9/2007( المنشور بتاريخ 72أنظر جريدة الوقائع الفلسطينية، من العدد )56

http://www.addameer.org/


 
 

39 

فقد استمر المجلس التشريعي بالنعقاد وإصدار القوانين رغم النقسام، حيث  ،أما في قطاع غزة      

عكفت كتلة التغيير والإصلاح على عقد الجلسات باسم المجلس التشريعي بناء  على توكيلات النواب 

خمسة وخمسون  2017سام وحتى نهاية العام الأسرى، وقد وصل عدد القوانين التي أصدرتها منذ النق

 ل في قطاع غزة.ل تسري إ 57قانون ا

للآلية المقررة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي من حيث اقتراح  اويتم سن هذه القوانين وفق       

، هصداره فينتظر المجلس التشريعي مدة شهر قبل الشروع بنشرون ومناقشته والتصويت عليه، أما إالقان

وهي المدة التي منحها القانون الأساسي لرئيس السلطة الوطنية لإصدار القانون المحال إليه أو رده إلى 

ثم يرسل الفتوى بعدها إلى ديوان الفتوى والتشريع في غزة لنشره في الجريدة الرسمية  المجلس التشريعي،

 58)الوقائع الفلسطينية( التي تصدر في قطاع غزة.

عقدوا  في الضفة الغربية، الكتل البرلمانية ن أعضاء المجلس التشريعي، وممثلورة إلى أوتجدر الإشا     

تل جميع الك فيه ، من أجل تفعيل دور المجلس التشريعي المعطل، وقد شاركت5/6/2008بتاريخ  ااجتماع  

في  مهيئات تض مخض عن هذا الجتماع تشكيل ثلاثير والإصلاح، وتيما عدا كتلة التغ ،البرلمانية

هيئة ممثلي الكتل والقوائم،  :59وهذه الهيئات هي برلمانية التي شاركت في الجتماع،عضويتها الكتل ال

وتتولى تنسيق العمل النيابي، وتوزيع المهام على مجموعات العمل وفق اختصاصاتها، ومناقشة التوصيات 

ة قلاله، والنظر في الأعمال الصادروالتقارير المحالة إليها ومتابعتها، ومتابعة شؤون القضاء وضمان است

 عن السلطة التنفيذية.

والجتماع الدوري العام يضم أعضاء المجلس التشريعي بغض النظر عن الكتل البرلمانية التي ينتمون      

إليها، ويتولى الجتماع إحالة المواضيع والقضايا لممثلي الكتل البرلمانية ومجموعات العمل البرلماني، 

وتحيلها  ،بحسب اختصاصها، وتقوم بإعداد التقارير بشأنها موعة منها العديد من القضايا كلمج وتتابع كل

وم بها هذه الهيئات ل أن الأعمال التي تق قشتها وأخذ القرار اللازم بشأنها، كماإلى الجتماع الدوري لمنا

طة التنفيذية، للأنها ل تلزم الس ودة؛ل ترقى لمستوى الرقابة المعهللسلطة التشريعية، و ا تشريعي  تعتبر عملا  

ابة على قللجان الدائمة في المجلس التشريعي، وإنما هي استعمال لحق النواب في الر كما ل تعتبر بديلا  

لذا فإنها ل تغني بأي حالٍ من الأحوال عن دور المجلس التشريعي في الرقابة  أعمال السلطة التنفيذية،

                                                       
 http://www.plc.ps/ar/home/plc_lawغزة"، القوانين الفلسطينية، الموقع اللكتروني: “المجلس التشريعي الفلسطيني 57

 م.5/5/2020تاريخ الزيارة 
.  أيضا ، 30-29قطاع غزة، مرجع سابق، ص  علاونة محمد، حمد آلء، البرغوثي رزان، سيادة القانون والعملية التشريعية في58

، المجلد 2011الحجار عدنان، آلية التشريع في فلسطين وتأثيره النقسام عليها، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، 

 .155(، ص A( ،)2011)٠ددعال 13
بعد النقسام ، الموقع  أنظر، المجلس التشريعي الفلسطيني" رام الله" أعمال المجلس التشريعي 59

 7/5/2020، تاريخ الزيارة plc.org-http://www.palاللكتروني:

http://www.plc.ps/ar/home/plc_law
http://www.pal-plc.org/


 
 

40 

حدثه تعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية بفعل تسد الفراغ الذي أالتنفيذية، ول على السلطة 

 60.النقسام

 ثار القانونية المترتبة على القرارات بقوة القانون الصادرة في ظل الانقسامالمطلب الثاني: الآ

 

فلسطيني عام لمباشرة الوظيفة التشريعية منذ أحداث النقسام اس السلطة الوطنية الفلسطينية بقام رئي       

ل فيها شتى اختصاصه وحتى يومنا هذا، من خلال القرارات بقوة القانون، وهي مدة طويلة تحو 2007

لتي قرار شتى المجالت ا ائتيوتناولت هذه القرارات التي يزيد عددها عن م ،ل استثناء التشريعي أصلا  

 2011لسنة  10صادي كالقرار بقانون رقم يمكن للقوانين العادية تناولها، فمنها ما صدر في المجال القت

موال، بشأن مكافحة غسيل الأ 2007 لسنة 9بشأن الصناعة، والمجال الدستوري كالقرار بقانون رقم 

بشأن الإعفاء الضريبي، وفي المجال الإداري  2007لسنة  13والمجال الجزائي كالقرار بقانون رقم 

في المجال القضائي كالقرار بقانون رقم  ا، وأيض  بشأن تعديل قانون الستملاك 2011لسنة  3كالقرار رقم 

لي والجتماعي، بشأن رسوم تسجيل الأراضي، وغيرها من المجالت الأخرى كالمجال الدو 2012لسنة  2

فقد أصبح إصدار القوانين من خلال الصلاحية الممنوحة للرئيس يتجلى فيها بإصدار  ومجال النتخابات،

فبات إصدارها بناء على تفرده في  ،في الحالت العادية ، أوسواء كانت في حالة الضرورة ،القوانين

 إصدار القوانين وتعطيل آلية التشريع الفلسطينية من خلال المؤسسة التشريعية. 

لمراكز اوقد كان للقرارات بقوة القانون آثار قانونية على صعيد الأفراد والمؤسسات، وأنشأت الكثير من    

ى والآثار المترتبة عليها فيما لو عرضت عل القرارات بقانونما يثير التساؤل حول مصير هذه مالقانونية، 

قرار، من تاريخ هذا الإ لأنها ستصبح قوانين نافذة   ورفضها، ول مشكلة في إقراره لها؛المجلس التشريعي 

 ثارها قائمة.وستبقى آ

فإن القرارات بقوانين إذا عرضت على المجلس التشريعي  ،ن الأساسيمن القانو 43لنص المادة  اوفق      

مراكز وبالتالي فإن الآثار وال نون بالنسبة للمستقبل دون الماضي،ورفضها يزول ما يكون لها من قوة القا

ويختلف  ها،آثار القانونية التي رتبها القرار قبل رفضه من جانب المجلس التشريعي تبقى قائمة ومرتبةٌ 

حكمها، الأمر الذي يستدعي  43بنصوص عقابية، حيث لم تبين المادة  قوانين المتعلقةالمع القرارات بمر الأ

 ،1960لسنة  16من قانون رقم  5ومنها نص المادة  61تطبيق القواعد المتعلقة بإلغاء القوانين العقابية،

 يطبق على الجرائموالتي تنص على أن "كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن 

                                                       
 .64، مرجع سابق، ص2008تموز  -2007جبارين سامي، طبيعة عمل المجلس التشريعي في الفترة ما بين تموز 60
، مرجع سابق ص 2013حتى أغسطس  -207العملية التشريعية والرقابة خلال فترة النقسام " في الفترة ما بين يونيو 61

49. 
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ذه، وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير افالمقترفة قبل ن

الإجراءات الجزائية لعام  من قانون 9معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية"، وكذلك المادة 

 لت التالية: اوالتي جاء فيها "تنقصي الدعوى الجزائية في إحدى الح ،2001

ت لرفض المجلس التشريعي أثر رجعي بالنسبة لهذه القرارا بالتالي يكون ،يجرم الفعلإلغاء القانون الذي  -أ

دورها أول جلسة يعقدها بعد ص ريعي فيالعقابية، أما إذا لم تعرض هذه القرارات بقوانين على المجلس التش

للقانون، فيزول ما كان لها من قوة القانون بأثر رجعي من تاريخ صدورها، وتنقضي جميع الآثار  اوفق  

 والمراكز القانونية التي رتبتها هذه القرارات".

لتي قانونية افي الحقوق والمراكز ال ارات بقوانين بأثر رجعي سيلحق ضرر  والواقع أن إلغاء القرا     

 سنة،شرة ع ، التي طالت أكثر من ثلاثبسبب استمرار النقسام كل هذه الفترة ؛استقرت فترة زمنية طويلة

 11 بشأن تعديل قانون الشركات 2008لسنة  6ت بموجب القرار بقانون رقم : أنُشئفعلى سبيل المثال

الشركات التي صوبت أوضاعها  ناهيك عن فقط، 2012وذلك حتى عام  ،شركة ربحية  43شركة مدنية و

 62لهذا القرار. وفق ا

 156ويقترح الباحث على المجلس التشريعي أن يتبنى الحل الذي أورده المشرع المصري في المادة       

، فيقرر زوال ما كان لهذه القرارات من قوة القانون بأثر رجعي، إل 63 2014من الدستور المصري لسنة

ضيه ا تقتلم بقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار وفق ااعتماد نفادها في الفترة السا رأى المجلس أن

بدأ نقاش قانوني وسياسي حول ولية  2009ومع اقتراب  2008وقبيل انتهاء العام  المصلحة العامة،

 ن آثار،مبقوانين وما ترتب عليها  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأثر ذلك على مشروعية القرارات

، 8/1/2009حيث اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس أن ولية الرئيس تنتهي بتاريخ 

ريعي مهام الرئاسة ، ليتولى بعدها رئيس المجلس التش9/1/2005أي بعد أربع سنوات على انتخابه بتاريخ 

وبالتالي  ،64من القانون الأساسي المعدل 73للمادة  خلالها النتخابات الرئاسية وفق اتجري  المدة ستين يوم  

ل يجوز أن تمتد ولية الرئيس لأي فترة إضافية، وكل القرارات التي تصدر بعد ذلك التاريخ تعتبر غير 

                                                       
، بشأن تعديل قانون الشركات الساري في الضفة الغربية، في: الحالة 2008لسنة  6حماد آلء قراءة قانونية في القرار بقانون رقم 62

 .241(، ص 2012جامعة بير زيت -" الآليات، الآثار الحلول"، )معهد الحقوق2012-2007التشريعية في فلسطين 
على " ... فإذا لم تعرض وتناقش ولم يقرها المجلس، رال بأثر رجعي ما  ٢٠٠٢من الدستور المصري لسنة  ٠٥٢تنص المادة 63

د نفادها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب قرار بذلك، إل إذا رأي المجلس اعتما إلى إصداركان لها من قوة القانون، دون حاجة 

 عليها من آثار.
، الموقع اللكتروني: 17/9/2008المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة موقف حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسة 64

Http://pchrgazaorg/ar/p=7587 2/4/2020، تاريخ الزيارة. 

http://pchrgazaorg/ar/p=7587
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صدر المجلس وفي وقت لحق أر قانوني لصدورها عن غير ذي صفة، ول يترتب أي أث ،مشروعة

 .8/1/200965ية الرئيس منذ تاريخ يؤكد فيه انتهاء ول االتشريعي في غزة قرار  

فقد اعتبرت أن ولية الرئيس مستمرة حتى انتهاء ولية المجلس التشريعي، حيث  ،أما حركة فتح     

تجري النتخابات الرئاسية بالتزامن مع النتخابات التشريعية، بمعنى أن ولية الرئيس الفلسطيني تمتد 

 116، والمادة 2005لسنة  9من قانون النتخابات رقم  111، وذلك بموجب المادة 24/1/2010حتى 

وقد تعرض هذا الرأي للنقد من بعض القانونيين  66.بشأن النتخابات العامة 2007لسنة  1من القرار رقم 

ة، يختلف عن موعد النتخابات التشريعي الأساسي الذي وضع للانتخابات موعد  باعتباره يخالف القانون ا

بين الموعدين، فعلل ذلك صراحة كما فعل عندما مدد ولية المجلس  يوجدأن  لدستوريالمشروع اولو أراد 

مكرر  47من قبل أعضاء المجلس الجديد، عبر إضافة المادة  لقديم لحين أداء اليمين الدستوريالتشريعي ا

لقانون ل ااوز  بشأن تزامن النتخابات يعد تجعدا عن أن ما ورد في قانون النتخابات  من القانون الأساسي،

  67لأن القانون الأساسي ل يعدل بالقوانين العادية. ؛ له، وهو ما يجعله باطلا  الأساسي وتعديلا  

من الطرفين للتدليل على رأيه، فقد انقضت المدتين دون أن التي ساقها كلّ  الأسانيدالنظر عن وبغض     

أي انتخابات رئاسية أو تشريعية؛ ليتحدد الجدل حول ولية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،  يتجر

بتمديد ولية  16/12/2009وخاصة بعدما قام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 

  68جراء انتخابات جديدة.وولية المجلس التشريعي إلى حين إالرئيس 

 ول يصح القول بأن المادة كن اللجوء إليه لحسم هذه المسألة،ي غياب النص الذي يمالمشكلة تكمن ف     

مكن ي يوبالتال ،من القانون الأساسي عالجت حالة من الشعور بالإنصاف من رئيس السلطة الوطنية 37

                                                       
الموقع ٠٢/٥/٢٠٠٢(، الصادر بتاريخ ٢/٠غع٠٢٠٠المجلس التشريعي الفلسطيني "غزة" قرار المجلس التشريعي رقم )65

تاريخ   17ffd00f2c4e.pdf-9338-47a4-0da7-http://www.plc.ps/upload/decision/d7175811اللكتروني 

 ٠/٢/٢٠٠٢٠الزيارة 
 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة موقف حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسة، مرجع سابق.66

، مرجع سابق، على:" تجري النتخابات الرئاسية القادمة 2005لسنة  9من قانون النتخابات رقم  111تنص المادة  -

 116اية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقا  له" أما المادة بحلول نه

، موجع سابق، على: تجري النتخابات الرئاسية القادمة بالتزام مع أول انتخابات 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم 

 تشريعية تجري بمقتضى هذا القانون".
بيروت،  –الخالدي احمد، التداعيات القانونية لنتهاء ولية الرئيس، ورقة قدمت: مركز الزيتونة للدراسات والستشارات 67

 .8-7، ص 6/9/2008
المجلس الوطني الفلسطيني، بيان المجلس المركزي الفلسطيني، الدورة الثالثة والعشرون " دورة الشرعية الدستورية" التي عقدت  68

تاريخ الزيارة  http://www.palestinepnc.org، الموقع اللكتروني: 16/12/2009-15في مدينة رام الله خلال الفترة من 

30/3/2020. 

 

http://www.plc.ps/upload/decision/d7175811-0da7-47a4-9338-17ffd00f2c4e.pdf
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ام هحالت يتولى فيها رئيس المجلس التشريعي م ثلاثضمت لأن هذه المادة  تطبيقها على الوضع الحالي؛

 : كالتالي رئاسة السلطة الوطنية وردت على سبيل الحصر

 .وفاة الرئيس -１

 بأغلبية الثلثين. شريعي ويتم قبولهاالمجلس التإلى ن يقدم استقالته أ -２

س وموافقة المجل ،هليته القانونية بناء على قرار من المحكمة الدستورية العلياأإذا فقد   -３

 التشريعي بأغلبية الثلثين.

 نإف ،المقابل وفي، رئاسية انتخابات جراءإ دون الرئيس ولية انتهاء لتاالح هذه بين من وليس     

 ولكنه، اسيالأس القانون في سند له ليس الفلسطينية الوطنية السلطة لرئيس الرئاسية الولية تمديد

 وند مهامه، أداء عن الرئيس توقف عن سينجم الذي والقانوني اسييالس الفراغ حدوث البلاد يجنب

 69.الناخبين إرادة عن تعبر نزيهة انتخابات ءجراإ

 

 المطلب الثالث: حق التقاضي في ظل غياب الفصل بين السلطات

 

يمثل حق التقاضي المبدأ الثاني من المبادئ العامة الضابطة لأعمال السلطة القضائية، بناء على ما       

لرئيسي ا حيث أن هذا المبدأ يعتبر المحور لاقة،فلسطيني في القوانين ذات العورد في النظام الأساسي ال

لمنازعات والفصل في ا ،تتمثل مهام السلطة القضائية في القضاء بين الأفرادو لأعمال السلطة القضائية،

التي قد تحدث بين الأفراد، والمنازعات التي تثور بين الأفراد والإدارة، حيث يجب كفالة حق التقاضي 

ين الأفراد وإحقاق الحق، ومنع الظلم والستبداد، ورد المظالم إلى أهلها، ومنع للكافة؛ لإقامة العدل ب

 عالشرائذا تحرص تداء والتعسف على حقوق وحريات الإنسان، وحمايتها، وضمان احترامها، لالع

زة يز باعتبار حق التقاضي حق أصيل، وركييعلى النص على كفالة حق التقاضي للكافة دون تم السماوية

د فبدون هذا الحق يستحيل على الأفرا والحريات بكافة أنواعها وأشكالها،أساسية، ودعامة رئيسية للحقوق 

تمتعوا يهم أن يأن يشعروا بالأمن والأمان النفسي والشخصي، والطمأنينة والسكينة والهدوء، ويستحيل عل

ول تنفك  ،ضي مقرر بوصفه من الحقوق الطبيعية التي تلتصق بشخصيتهوحق التقا بحقوقهم وحرياتهم،

 ، إذ ل يتصور وجود مجتمع مستقر بدون كفالة حق التقاضي للكافة، حيث أن حق التقاضي أمراعنه أبد  

 وكفالتها لكل فرد في الدولة. ل غنى عنه، وضرورة يجب توفيرها

                                                       
 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة موقف حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسة، مرجع سابق.69
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ه الطبيعي، لفرد وقاضيزالة كافة المعيقات التي تحول بين اتتطلب كفالة هذا التقاضي حق الفرد في إ      

ابحق اللتجاء إلى  كل مواطنحيث يتمتع  وتكفل الدولة  .قاضيه الطبيعي، هذا ما كفلته القوانين الدولية أيض 

للفصل بمنازعاتهم بكل يسر وسهولة ودون وضع أي  تمكين المواطنين من الوصول إلى قاضيهم الطبيعي

 70يدات تحول دون اللجوء إلى حق التقاضي.شروط أو تعق

 :كالتاليعلى حق التقاضي  30ونصت المادة 

ينظم قاضيه الطبيعي، وإلى التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق اللتجاء  - 1

 القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.

 أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. يحظر النص في القوانين على تحصين -2

 ته.لقانون شروطه وكيفيايترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد ا -3

لأفراد نصاف الفلسطيني كفل حق التقاضي لغايات إفإن النظام الأساسي ا ،وبموجب أحكام هذا النص     

مطالبة بحق، أو دفع ضرر، أو حماية حق، لإلى القضاء لوتأمين الأدلة لهم، حيث يمكن لأي فرد اللجوء 

ويحق للفرد التوجه مباشرة إلى قاضيه الطبيعي من خلال  أو منع العتداء على حق أو حرية، أو حرية،

خرين، أو من أي سلطة الآالمحكمة المختصة لحماية حقوقه وحرياته من العتداء الواقع عليها من الأفراد 

لة الثلاث دون أي تردد أو وجل أو خوف من عواقب اللجوء إلى القضاء، واستخدام عامة من سلطات الدو

ض كما يترتب على الخطأ القضائي تعوي ياه الدستور المتمثل بحق التقاضي،الحق الدستوري الذي منحه إ

 ته.ب ما يحدده القانون بشروطه وكيفيالسلطة الوطنية بحس

في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي جريمة سوداء تلحق الضرر يعتبر النقسام السياسي جريمة تسجل     

ائي في موضوع النقسام القض، وخاصة بحقوق المواطنين بكل مكونات الشعب الفلسطيني ونواحي الحياة

ي هذه المنظومة ف ا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ساد ذلك على عدم مصداقيةالذي أصبح واضح  

 لأن تكون دولة كاملة السيادة، وكاملة العضوية أمام دول العالم بأسره.  ادولة فلسطين، والتي نصبو

كما يعتبر القضاء المستقل الموحد الركيزة الأساسية لإقامة الدولة، ويعمل على تماسكها؛ لأنه الرقيب      

االوحيد  رها ، وغيةعلى كل النواحي السياسية والجتماعية والقتصادي على مؤسسات الدولة، والرقيب أيض 

ي شطري اطنين فوقد أثر النقسام القضائي على حياة المو من النواحي التي تمس حياة الأفراد والمواطنين،

 :الوطن من العديد من النواحي

 

 حكام: من حيث الأولاً أ
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غير قانونية كما ذهبت إليها  االجنوبية )غزة( تعتبر أحكام   حكام التي تصدر من المحافظاتإن الأ       

محكمة العدل العليا في رام الله عندما أبطلت الأحكام الصادرة من المحافظات الجنوبية باعتبارها صادرة 

عكس فإن وبال لسلطة القضائية والقانون الأساسي،لقانون ا ااء غير مؤسس على أساس قانوني طبق  من قض

ل يجوز تنفيذها أمام دوائر التنفيذ في قطاع غزة )بما معناه  الأحكام التي تصدر من المحافظات الشمالية

لحقه أن المواطن ي، هذا يؤكد أن الأحكام التي تصدر في غزة ل تنطبق في المحافظات الشمالية وبالعكس(

ار وعدم استقر ،الضرر الفاحش، وأن عدم الستقرار القضائي ووحدته يعمل على إهدار حقوق المواطنين

 احية الأحكام.الحياة من ن

 قوانين: من حيث تطبيق الاثانيً 

غزة  بحيث يتم تطبيق القوانين الصادرة من اا مباشر  ائي على المواطنين وحياتهم تأثير  القض النقسام أثر

محافظات الشمال على أبناء الشمال دون  لعكس عندما يتم تطبيق القوانين فيعلى قطاع غزة فقط، وبا

يؤدي إلى اختلاف المراكز القانونية، وعدم  وذلك كله في الموضوع الواحد، مماغزة، تطبيقها على قطاع 

يؤدي و ا بحقوق الأفراد، ا فاحش  ، الأمر الذي يسبب ضرر  استقرار السوابق القضائية والمبادئ القانونية

 إلى عدم استقرار الحياة للمواطنين.

 

 : الانقسام القضائي يؤثر على الحياة السياسيةاثالثً 

لنتخابات في ا يؤثر النقسام القضائي على المواطنين في حياتهم السياسية، وذلك كما حصل       

ن أنطبق عليهم شروط النتخابات والترشح المحلية للبلديات، حيث كان من حق المواطنين الذين ت

 م،وتم تقديم اللوائح والقوائ ،جراءات في هذا الشأنالإ وقد زجرت يتقدموا للانتخابات أو الترشح،

المحاكم الموجودة  حكام الصادرة من قطاع غزة كونإبطال الأ أن النقسام القضائي عمل على

أدى هذا الأمر و الأحكام الصادرة من تلك المحاكم،ول يجوز الأخذ ب ،في قطاع غزة غير شرعية

لقضاء بموجب أحكام من ا لتي ثبتتإلى فقدان الثقة في القضاء في غزة، وجعل المراكز القانونية ا

 ،النقسام القضائي على المستويين السياسي والخارجي كما أثرفي غزة مزعزعة وغير مستقرة، 

 :وذلك على الشكل التالي

 

 ،اعتماد الوكالت والسفر للخارج :مثل ،المعاملات الخارجيةأغلب الدول ل تعترف ب -１

نها صادرة من قضاء غير موحد وغير مؤسس على لأ ؛والأحكام الصادرة من قطاع غزة والعقود

حتى أن المعاملات العدلية الصادرة من كاتب عدل غزة ل يتم العمل بها خارج  ،أساس قانوني

نقابة المحاميين في غزة لعملها والتصديق على الوكالت إلى اللجوء إلى  ، الأمر الذي يحتاجالبلاد



 
 

46 

وصدقت من  ،لو كانت صادرة من كاتب عدل رام اللهأما  ، من القضاء في غزةوالمعاملات بدل  

إن دل ذلك خارج البلاد، وفيعمل بها  ،حكام من محاكم المحافظات الشماليةأوصدرت  ،القضاء

 ،على المواطن في حياته الخارجية والسياسية أن النقسام القضائي يؤثر مباشرة نما يدل علىفإ

 وليس على نطاق حياته في دولته.

فقد أصبح بعض  على المواطن في حياته الجتماعية،إن النقسام القضائي يؤثر   -２

بية، وغير اعتيادية لرفع قضايا أمام المحافظات الجن ا  غير رسمية، وطرق االمواطنين يسلكون طرق  

ة مما أدى إلى فوضى أخلاقي أحكام منذ زمن بعيد قبل النقسام،صدر فيها  مع العلم أن هذه القضايا

وهذا كله نتيجة النقسام القضائي سواء بشقيه الشرعي والنظامي  ،بين الأسر والعائلات تماعيةواج

 .   71بما مس حياة الأسر ومعيشتهم

وخيمة على السلطة القضائية، حيث عانت منظومة القضاء  ا  ثارقد تركت سنوات النقسام الطويلة آل       

 ، وعدم النسجام الواضح بين السلطاتةين القضافي تعيزبية الح :منها ،إشكالية واضحة نتاج عدة أمورمن 

ل المجلس إثر تعط التنفيذية في منظومة القضاء، نتج ذلك جلي  الثلاث، والتدخل السافر من قبل السلطة ا

رين ، قرا8/2019/ 18عباس، في  أصدر الرئيس محمود، حيث 2007التشريعي الفلسطيني منذ عام 

 60ا إلى عام   70قضى القرار الأول بخفض سن تقاعد القضاة من  ائي":تحت عنوان "الإصلاح القض

 منه مجلس قضاء أعلى انتقالي ، ووضع بدل  ، فيما حل بموجب القرار الثاني "مجلس القضاء الأعلى"اعام  

لمدة عام، يتولى خلاله مهمات المجلس السابق، كما عليه إعادة تشكيل هيئات المحاكم في الدرجات 

 التدخل غير البناء في منظومة القضاء الفلسطيني. إلىالقضائية كافة، بالإضافة 

ول فترة ط :لأسباب كثيرة، منها لقد انعدمت ثقة المجتمع الفلسطيني بقضائه خلال السنوات الأخيرة     

التقاضي أمام المحاكم، إذ وصل في بعض القضايا إلى أكثر من ثلاث عشرة سنة، إضافة إلى الزدحام 

ف المنظومة ارهم من ذلك شيوع الخلافات بين أطوالأ ، وتباطؤ العمل في دعاوى المواطنين،القضائي

يث ح ج( التي تخضع لأمن دولة الحتلال،لمصنفة )العدلية، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم في المناطق ا

قبض على سواء في ال ،صعوبة التنسيق في السماح للضابطة العدلية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم

 أو استرداد الحقوق.  ،المجرمين

                                                       
، ٢٠/٢/٢٠٠٢علام المجتمعي، الرتبة على حقوق المواطنين الناجمة عن النقسام، مركز الدحدوح صافي، تحديد الآثار المت71

تاريخ الزيارة 

٢/٢/٢٠٢٠.https://www.facebook.com/permalink.php?id=497945230326596&story_fbid=117908271

5546174 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=497945230326596&story_fbid=1179082715546174
https://www.facebook.com/permalink.php?id=497945230326596&story_fbid=1179082715546174
https://www.facebook.com/permalink.php?id=497945230326596&story_fbid=1179082715546174
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ارية" المالية والإد ، بتكليف "ديوان الرقابة20/1/2019جراء ذلك، صدر قرار من رئاسة السلطة في     

للتدقيق في عمل السلطة القضائية بما يشمل جلسات "القضاء الأعلى" والقرارات الصادرة  في رام الله

لكن الأخير حال دون أن يكمل الديوان  قضائي، والموازنة السنوية للمجلس،عنه، وكذلك أعمال التفتيش ال

ي فرفض التعاون معه. على" ء الأ" مدققيه، ويعلن أن "القضاعمله، ليسحب على أثر ذلك "ديوان الرقابة

شابت الجهاز القضائي "الكثير من العثرات التي كان لبد لها من قرار رئاسي للتدخل، واتخاذ  ،هذا الإطار

اقر ومع ذلك، ما إن  72للعدالة لمنع أي نوع من التذمر لدى المتقاضين". ارات تعزز الشفافية وتقدم نموذج 

ه بل أثنى علي :نه إلى ثلاثة اتجاهات: الأولى انقسمت الآراء في شأل المجلس حتصدر القرار الأخير بح

ا قضائي  هاجمه وشكك في دستوريته :برره، والثاني على  اا، فيما جاء الثالث موافق  ، ورأى فيه تناقض 

 على الآلية والإدارة.  االمضمون، ومعترض  

في غياب الديمقراطية في شطري  ك إشكاليات في منظومة القضاء تتركزا أن هنالقد بات واضح        

 ،مما أدى إلى التصارع بين الجهات المسؤولة في المستوى الأول ،ن الحزبية هي سيدة الموقف، وأالوطن

التعيين  الناظمة لآليةوذلك على خلفية مواقف ومصالح ذاتيه بعيدة كل البعد عن النظام القانوني واللوائح 

، نيةفهناك مناطق تابعة للسيادة الفلسطي ،طق للأراضي الفلسطينيةأما بناء على تقسيم المنا والنتخاب،

قد أصبح تنفيذ قرارات المحاكم والتبليغ والقبض على المحكومين في ومناطق خاضعة لقوات الحتلال، و

 بالغ الصعوبة. 

 ؛الحقوقيينامتعاض ا عام  60إلى ثار قرار الرئيس في موضوع خفض سن القضاة الفلسطينيين أوقد        

ا ا أيض  ح  السلطة القضائية، وقد بات واضفي كيفية إدارة  ةالخبرة الكبير ن القضاة بعد هذا السن يكتسبونلأ

 همافإن القضاة مصالح مع نسجمت لت كانا إذ الوزراء مجلس أو الرئيسن مكتب أن القرارات الصادرة ع

 .الإدارية المناصب باستغلال تهمانيُ 

وخاصة في موضوع الموازنة،  ،وقد أثر النقسام الفلسطيني على منظومة القضاء في جوانب عدة      

حيث لم يطرأ أي تحسين على رواتب القضاة منذ  مل المنوط في المحاكم الفلسطينية،والرواتب، وحجم الع

القوانين  سود غزارةفيها، وي  في الفصلطويلا   اايا تأخذ وقت  ضتاريخ النقسام إلى يومنا هذا، مما يجعل الق

حيث  ،التي أصدرها الرئيس عباس منذ النقسام إلى يومنا هذا كثير من الشكوك لدى المجتمع الفلسطيني

 وانينسودها الديمقراطية والشفافية في سن القخابات تقودنا إلى مؤسسة تشريعية تل يمكن أن نصل إلى انت

ن س وقد أدى قرار الرئيس الأخير في تسريح القضاة الذين بلغوا بناء على متطلبات الشعب وإرادته،

من  اائتين وخمسين قاضي  حيث تم تسريح أكثر من م الستين إلى امتعاض عام لدى الأوساط الحقوقية،

 عملهم.
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أثر الفصل بين السلطات

 ول: أثر غياب الفصل بين السلطات على الإدارةالمبحث الأ

االسلطات مظهر   يعد مبدأ الفصل بين       ،لةفلكل سلطة في الدو ،من مظاهر الدولة القانونية الحديثة ا مهم 

حتى  ؛رهاداخل مع غيتومهماتها المحددة التي ل تصلاحيتها  ،أو قضائية ،نفيذيةأو ت ،سواء كانت تشريعية

فر الضمانة الكافية لخلق نوع ووهو ما ي ،ل تؤثر إحداها على الأخرى بشكل يحد من فعاليتها في العمل

الدستور ووتبادل الرقابة والمتابعة بينها بحسب النظام السياسي السائد  ،من التوازنات بين هذه السلطات

 ،ولةالدلدستورية المعمول بها في المنظم لتشكيل واختصاصات هده السلطات وفق المبادئ والأعراف ا

 .73السلطة توقف السلطة""إن  :وهو ما عبر عنه الفقيه القانوني )مونتسيكيو( بقوله

السلطة ذية، والتنفي : السلطة التشريعية، والسلطةيقصد بهذا المبدأ عدم تجمع السلطات الأساسية     

 للتعسف والستبداد. وذلك منع ا ،القضائية في الدولة في سلطة واحدة

: بقوله ،لحماية الحريات ؛ن" على مبدأ الفصل بين السلطاتلقوانييؤكد مونتسكيو في كتابه "روح او      

ذ ل واحدة، إي قبضة رجل واحد أو هيئة والسلطة التنفيذية ف شتراعيةالسلطة ال"ل حرية حيث تكون 

يخشى أن يسن ذلك الرجل أو تلك الهيئة قوانين جائزة ليجور في تنفيذها، وكذلك ل حرية حيث ل تكون 

والسلطة التنفيذية، فكون القاضي مشترعا  يجعل أبناء الوطن  الشتراعيةسلطة الحكم منفصلة عن السلطة 

لشخص ا، وعليه يضيع كل شيء إذا كان اا باغي  ي  وكونه صاحبا  للسلطة التنفيذية طاغ ،وحريتهم تابعين لهواه

وسلطة تنفيذ القرارات  ،و الهيئة الواحدة هو الذي يمارس السلطات الثلاث: سلطة سن القوانينالواحد أ

 .74دفرافي الجرائم والفصل في خصومات الأ وسلطة الحكم ،العامة

خاصة مفهوم الوعي الوطني الفلسطيني، و في اا جديد  قسام السياسي الفلسطيني ينتج فكر  لقد بات الن     

حيث أصبح النقسام هو الشماعة التي يعلق عليها أصحاب القرار  ما يتعلق بالديمقراطية والشفافية،في

ات طرفي وقد ب النقسام، ءالفشل في إدارة السلطات الثلاث، وخاصة بعد تعطل المجلس التشريعي منذ بد

عن مصلحة الشعب وإنجازاته التاريخية في مقاومته  اوتصرفاتهما بعيد  شرعان قراراتهما النقسام ي

 للاحتلال، وإصراره على بناء دولته الديمقراطية.  

 

                                                       
 .47ص11995هي الديمقراطية؟ دار الساقي،ط ألن تورين: ما73
 .٢٠٠٢د عبد الملك الريماوي النظم السياسية والقانون الدستوري الطبعة الثانية 74
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 للانقسام في سياق سياسي وتاريخي والمدعاةول: الأسباب المباشرة المطلب الأ

 

أزمة الهوية والوعي،  :والمدعاةعن مبررات استمراره المعلنة الناتجة  فويفاقم النقسام بعض الظر      

مشاعر ا يفاقم ، كموبطلان فعاليتها ،وتعميق الفصل وتكريسه، وزيف السياسة ،واختلاف البنيان الجتماعي

ا ،مروفي واقع الأ ،والتسليم القدري ،والعجز ،الإحباط أي  - إن الفلسطيني يواجه منذ أكثر من سبعين عام 

ر الذي جتمع مبني على تقرير المصير، الأممعضلة تشكيل بناء م –بلها من تاريخ النكبة الفلسطينية وما ق

 ،ولكن للأسف فإن الحتلال الإسرائيلي حال دون وصول الشعب الفلسطيني لحقوقه كفلته الشرعية الدولية،

ستعمارية الهادفة إلى تجريد الشعب الفلسطيني من تاريخه وثقافته وطرده من وذلك من خلال سياساته ال

لدولة خاصة بهم فوق تراب وطنهم كمواطنين يدينون بالولء الوطني صيرورتهم  على ه، مما يؤثرأرض

ياسات سإلى ، في جميع مراحل كفاحه الوطني، تعرض الشعب الفلسطيني )إقليمهم الجغرافي(، غير أن

ته في اديوالحيلولة دون نيل استقلاله وس ،وممارسات استهدفت تشتيت مجتمعه، وتشظية هويته الوطنية

عن بعض ما لحق بهم قبل  الشعب الفلسطينيأبناء ة ذا كان من الصعب إنكار مسؤوليإو دولة مستقلة،

"مساهمة نوعية متميزة" في استهداف هذا الشعب  ول مرة في تاريخأسجل  ن النقسامأالنقسام بعقود، غير 

 75القدرات، وتبرير سياسات الأعداء وممارستهم.تدمير الذات، وإضعاف 

 من لمختلفةا الأيدولوجيات مفهوم على بناء المستمر، النضال مسيرة منذ الفلسطيني النتماء كان لقد       

 للقضية لواستغلا وسياستها قليمالإ في الدول مصالح على بناءوذلك  ،ثانية جهة من الإقليمي والتدخل ،جهة

 الشعب قوقح بجانب وقوفها مدعية ،الفلسطيني النضال حالة ومستغلة قضاياهم تخدم لأجندات الفلسطينية

 ،فقد باتت فلسطين آخر هموم الحكومات العربية والخفية، المعلنة أهدافها إلى للوصول وذلك، الفلسطيني

ناء وباتت الدول تدعم الفلسطينيين ب ل الشعب الفلسطيني وإقامة دولته،التي تدعي حرصها على استقلا

وقد استغلت هذه الدول الحالة الفلسطينية في التخلي  بين طرفي النقسام،لخاصة، متقلبة على أجنداتها ا

أثر على  ا ما تركه منفبعد انهيار التحاد السوفيتي بات واضح   اجباتها في دعم النضال الفلسطيني،عن و

 وخاصة عند الحركات اليسارية، مما أدى إلى ظهور التيار الإسلامي، وترعرع ،تاريخ النضال الفلسطيني

لتجاه بينما نجح ا أخطاء التيار الليبرالي العلماني،حركة حماس على حساب التيار اليساري، إضافة إلى 

مشاركة  تقد أدو ،وإبرازه على حساب المكونات الأخرى ،الإسلامي في طرح المكون الإسلامي للهوية

 في فوزها دبع حماس دخلت فقد طة السياسية الفلسطينية،إلى تغيير الخارحماس في النتخابات الأخيرة 

                                                       
 .2012، مركز بديل.38ام على الوعي والنتماء الوطني العام، جريدة حق العودة العدد خالد تيسير، أثر النقس75

article11.html-r/item/1786a-ar/haqelawda-ar/periodicals-https://www.badil.org/ar/publications 

 

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1786-article11.html


 
 

51 

 رفضت الطوارئ، حالة تنفذ حكومة بتشكيل وأمر غزة، وقطاع الغربية الضفة في البرلمانية النتخابات

 ."القتراع صناديق عبر منتخبة شرعية حكومة" باعتبارها الرئيس عباس لمراسيم المتثال حماس

 اقاتف إلى أفضت يومين خلال حماس وحركة فتح حركة بين اجتماعات أن غزة في أبريل23 في أعلن   

 وافقت حكومة نشاءإ على والعمل، الدوحة وإعلان القاهرة باتفاق واللتزام، الطرفين بين المصالحةى عل

أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة رئاسية  6وإجراء انتخابات بعد  أسابيع، 5 خلال تعلن وطني

في الثاني من  ة الوفاق الوطني اليمين القانونيأدت حكوم 76وتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني.

، حيث ضمت في عضويتها وزراء من الضفة الغربية وقطاع غزة على أمل وضع 2014حزيران /يونيو 

معلقة على هذه  ،سيما في قطاع غزةوكانت آمال الفلسطينيين، ل ،2007حد للانقسام المستمر منذ العام 

عمل على رفع الحصار، وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع، وحل الحكومة، حيث طالبوها بال

إل أنه ومع مرور  ،2007 القطاع منذ عامى المشكلات المختلفة التي نتجت عن الحصار المفروض عل

ة، بل ازدادت الأوضاع صعوب الوقت، لم يحظ المواطنون الفلسطينيون بأي تغيير على واقعهم المأساوي،

، حيث لم تتحرك الحكومة بالشكل 2014د العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام بع اوخصوص  

وأزمة  ،برزت مشاكل جديدة كأزمة الرواتب ،علاوة على ذلك ثار الحرب،المطلوب للتخفيف من آ

 77مما فاقم من معاناة سكان القطاع. ،الكهرباء

 

 لحماية الحقوق والحريات العامة المقرةالضمانات  الثاني:المطلب 

 بأحداث جسام ومتغيرات مفصلية، كان كان مثقلا  حيث   ،عام النقسام بامتياز 2007لقد كان عام      

طيني نسان الفلساسي الفلسطيني وحقوق الإيلها ول يزال آثار بعيدة المدى، ليس فقط على النظام الس

 ،تقلالوتحقيق الس ،لدحر الحتلال ؛ح المرير والمتواصلبل وعلى مجمل القضية الوطنية والكفا ،وحسب

 .وإنجاز حق تقرير المصير والعودة

حيث سالت الدماء الفلسطينية  ،٢٠٠٢لقد بلغ القتتال الداخلي الفلسطيني ذروته خلال شهر حزيران     

من  لالسياسي في كمر الذي أدى إلى انقسام النظام الأ ،فتح وحماس بغزارة نتيجة القتتال بين حركتي

طالما سعت دولة الحتلال إلى عزز ذلك من النفصال الجغرافي الذي  وقدالضفة الغربية وقطاع غزة، 

ه، وانعكس تالمجتمع الفلسطيني ومؤسسا بشتى الوسائل والمسوغات، واستمر النقسام في تفتيت هفرض

ينيون، بها المواطنون الفلسطعلى مختلف الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع  االنقسام السياسي سلب  

مناطق  نية علىالسلطة التنفيذية( سيطرتها الأمة )يتان في قطاع غزة والضفة الغربحكمت الحكومأفقد 
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ن ائي بيوانقسم الجهاز القض ،الفلسطيني )السلطة التشريعية( عمل المجلس التشريعي نفوذها، فيما تعطل

 مهمة التشريع الأساسية، التي كان ء تلك المحاولة، وهو ما عطل بدورهاجر السلطة القضائية()المنطقتين 

الرقابة لة واءينتظر منها إعادة التشريع، وصياغة قوانين ديمقراطية وعصرية، وذلك إضافة إلى مهمة المس

لفتين: القضائية إلى سلطتين مخت طةالبرلمانية على عمل السلطة التنفيذية ومحاسبتها، كما انقسمت السل

لطة وقرارات السضعف متابعتها اللوائح أمما  ، والأخرى في الضفة الغربية،هما في قطاع غزةاحدإ

 78نسان الفلسطيني.رار تدهور حالة حقوق الإمسهم في استالتنفيذية الإدارية، وهو ما أ

ل وقطاع غزة للعديد من النتهاكات من قبوتعرض الحق في حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية      

ة اقع حريعلى و المستمرة التي حدثت في قطاع غزة الأجهزة الأمنية، وانعكست حالة النقسام الداخلي

، وأصبح هناك العديد من القيود التي تفرض على ممارسة هذا الحق وتقييده، االتعبير وممارسته واقعي  

 79والعتداء نتيجة ممارسة  هذا الحق.وتعرض الكثير من الأشخاص للاعتقال 

شكل  2007النقسام السياسي الفلسطيني في العام نسان في قطاع غزة أن وترى مؤسسات حقوق الإ

نسان في السلطة الفلسطينية، فقد عمل طرفا النقسام في الضفة الغربية وقطاع انتكاسة لحالة حقوق الإ

، امالنقسلة اف سياسية وأيديولوجية أوجدتها حالأهد يق الخناق على الحقوق والحريات؛غزة على تضي

 يد استخدم الطرفان وسائل القانون لتمرير هذه النتهاكات، من خلال إصدارات لوائح وقوانين، فقو

عمالها المصادرة لهذه الحقوق والحريات، ويشكل استخدام الوسائل محاولة منها لإضفاء شرعية على أ

ا  لحالة النظام القانوني الفلسطيني وسيادة القانون، الذي ينذر بدوره خطير   اتدهور   الطرقالقانونية بهذه 

 واطنين.مبتدهور أشد خطورة من حالة حقوق وحريات ال

، هالمدني وممثلوعود وتعهدات للمجتمع  إطلاقعلى  قيادة حركة حماس والحكومة في غزةدأبت       

ي والتعددية ف ،واحترام حقوق وحريات المواطنين ،النقسامنهاء ، وإالديمقراطي تؤكد تمسكهم بالخيار

، فإن مؤسسات حقوق الإنسان الحكومة في غزة نحو الحقوق والحريات توجهوحول 80المجتمع الفلسطيني.

لإسراع لا واضح   افي غزة يجد اتجاه   ر والإصلاحيكتلة التغي لمسلكياتالمتابع في قطاع غزة ترى أن "

ومن متابعة مضمون هذه التشريعات  ،لفرض أمر واقع يكرس النقسام يعات؛والتعجل في إصدار تشر

، كوناتهمأيديولوجيتها الخاصة على المجتمع الفلسطيني بكافة سياسة تهدف إلى فرض يتبين أنها تعكس 

 مع الفلسطيني.والديني في المجت الثقافيدون أي اعتبار للتنوع 

                                                       
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقرير حالة الحقوق في حرية التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، )سبتمبر 78

 103(، ص٢٠٠٢ديسمبر  -2011٠13
 103.انظر : الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 79
الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية لقيادة حركة حماس والحكومة في لمزيد من المعلومات، انظر: مذكرة مقدمة من مؤسسات حقوق 80

 غزة حول التطورات الأخيرة حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في قطاع غزة.
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دون محاسبة وإصدار قانون التعليم الأخير، ومحاولة كتلة نسان إن استمرار انتهاكات حقوق الإ      

ة الفضيلة( بحملون عقوبات جديد يمتهن الكرامة الإنسانية، وتنفيذ ما يسمى )ير والإصلاح فرض قانيالتغ

والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني، ومنع  ،بقوة الشرطة، وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي

د قانوني، وتحول التعذيب من ظاهرة إلى مؤسسة في مراكز العتقال مواطنين من السفر دون سن

التوقيف، جميعها مؤشرات تبعث تخوفات كبيرة لدى المواطنين بأن قطاع غزة ينزلق إلى هاوية النظم و

   بعد. الشمولية القمعية، وتنذر بأن الأسوأ لم يأت  

 لحرية الرأي والتعبير، حيث اتخذت ا  الفلسطينية قمعجهزة الأمنية الأ تمارسالغربية وفي الضفة        

خطوات عملية في ذلك، فهي مازالت تمنع وصول الصحف الصادرة من غزة أو توزيعها في الضفة 

الغربية، وتمنع وتفرق بالقوة التظاهرات والتجمعات السلمية، ومازالت العتقالت والملاحقات لمعارضين 

ب وأصحاب رأي متواصلة، والأخطر هو تدخل النيابة العامة لملاحقتهم سياسيين، وكذلك الستدعاء لكتا

أخطر  والتي تعد من ،وبالتالي فإن أوامر )التوقيف( التي تصدرها النيابة العامة ،بجريمة القذف والقدح

لمساسها المباشر بالحريات الشخصية، وما يتعلق بطلبات تمديد التوقيف المقدمة من  إجراءات التحقيق؛

نبغي المتهمين في تلك الجرائم ي ابة العامة لقضاء الصلح، ولمدة طويلة، بذريعة استكمال التحقيق معالني

ي حكم القضاء فأن هناك العديد من حالت الذم والقدح المباح في قانون العقوبات، وأن  األ تغفل إطلاق  

، وبالرجوع إلى نصوص 81اته( وفلسفته وغاي)التوقيفجراء الموضوع هو الفاصل، كما أن طبيعة هذا الإ

( من 198/1ن المادة )قدح المباح في قضايا النشر، نجد أبشأن حالت الذم وال 1960قانون العقوبات لعام 

يعد  اا وقدح  القسم، إن نشر أية مادة تكون ذم   إيفاء للغاية المقصود من هذاالقانون تنص على ما يأتي: "

 ."بالفائدة على المصلحة العامةويعود نشره  اوالقدح صحيح   كان موضوع الذم إذال شروع إغير م انشر  

توافر عدد من المقومات أو الأركان أو العناصر الأساسية التي تعتبر  يتطلب القانونقيام دولة  نإ      

 ما يلي:، وتتمثل هذه المقومات في ضمانات لقيام دولة القانون

 .الدستور -

 .الفصل بين السلطات -

 .العامة الحرياتضمان الحقوق و -

 .رقابة القضاء -

 .القضاء استغلال  -

من هذه المقومات هو الركن المتمثل في ضمان الحقوق والحريات الفردية،  في هذا البحث وما يهمنا       

 ،بدستورها واللتزام، للقانون الدولة إخضاع واجب هو مجتمع لأي والأساسي الرئيسي الهدفحيث أن 
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ة مين الحمايأوتوعدم الخروج عما جاء في الدستور؛ لأن الدستور هو الضابط الأساسي لسلطات الدولة، 

لك فإنه لذا السلطة التنفيذية، ، وخصوص  فراد ضد تعسف السلطات العامةالقانونية لحقوق وحريات الأ

ق والحريات من يفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الأفراد، وإل يتم تفريغ هذه الحقو

ن لذلك نجد أ لة وتأمين الحماية القانونية لها،كفا تمضمونها ومن قيمتها، حيث أنه ل قيمة لها إل إذا تم

أغلب الدساتير في دول عالمنا المعاصر تحرص على النص على الحقوق والحريات العامة، وتنص على 

ات اللازمة لحماية هذه الحريات والحقوق احترام كافة هذه الحقوق والحريات من خلال النص على الضمان

 العامة.

 لدول في عالمنا المعاصر تقففلم تعد ا ا  على سلطة الدولة،هذه الحريات والحقوق العامة قيد   وتشكل     

ه وإنما تقوم هذ –اللبرالي  –اتجاه هذه الحريات، كما ينادي بذلك أصحاب المذهب الفردي  ا سلبي اموقف  

يجابي لكفالتها وضمان ممارستها من خلال العديد من البرامج واللقاءات التي تهدف إلى الإالدول بالتدخل 

نا فالدولة في وقت ت المجتمع الأهلي ومؤسسات الدولة،تقويتها، والعمل على إيجاد تواصل بين مؤسسا

لحالية ية االحاضر ملزمة بالعمل على كفالة وتنمية الحقوق والحريات التي تنص عليها المواثيق الدول

افية، والسياسية، والقتصادية، والثق ،نسان، وخاصة الحقوق المدنيةت الإالمتعلقة والمتصلة بحقوق وحريا

لأن  ؛حقوق الأفرادول يحق للدولة اليوم أن تنتهك  لدولة اليوم تلتزم بهذه المواثيق،والجتماعية؛ لأن ا

إذا كان و ابة الرقيب على تنفيذ هذه الحقوق،وتقوم بمثالرقابة الدولية والمؤسسات الدولية تعمل مع الدول، 

 دستور الدول ينتقص من هذه الحقوق فيتدخل القانون الدولي لتعديله مع الدولة.

لضمان حماية هذه الحقوق والحريات  قوق والحريات العامة دون وضع آليةوبذلك فإن النص على الح   

 ل يمنع السلطات العامة في الدولة من العتداء على هذه الحقوق والحريات العامة بذريعة تنظيمها.

ن حرية التعبير عن الرأي تعد من القضايا الشائكة في المجتمع الفلسطيني، في ظل حداثة التجربة نجد أ     

بها من ، وما صاحةصعدا من بناء مؤسسات الدولة الحديثة على كافة الأالديمقراطية الفلسطينية وما رافقه

ة تلك ما أثر سلب ا في مجال ممارسإشكاليات ومعوقات نتج عنها انقسام بين القوى السياسية الفلسطينية، م

 .82رق شتىطدى إلى انتهاكها بالحقوق، وأ

وتتطلب ممارسة هذه الحقوق ريات، ات تعتبر الوسيلة الفعالة لحماية تلك الحقوق والحالضمان     

فالغاية من تقدير الضمانات لحماية  ة احترامها، وعدم العتداء عليها،والحريات وجود ضمانات لكفال

 هذه تهدفول  ريات،نسان تتمثل في إلزام السلطات العامة في الدولة باحترام هذه الحقوق والححقوق الإ

نما العمل على تنظيم هذه الحقوق والحريات، وذلك بموجب وإ مانات إلى تعطيل عمل هذه السلطات،الض

 تشريعات من الدستور، وللمتضرر من هذه التشريعات اللجوء إلى القضاء.
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على النص على الحقوق  ،دستور الدولة الأردنية :ومنها ،وتحرص دساتير دول عالمنا المعاصر   

تنظيم ى التشريعات لفالة احترامها، وتحيل إلوالحريات العامة، والنص على تقرير الضمانات لحمايتها وك

وتعمل الدولة على النص على هذه الحقوق والحريات العامة، وتقرير ضمانات حمايتها،  هذه الضمانات،

متصلة ولية المتعلقة والم مع التشريعات والمواثيق الدا في تشريعاتها الوطنية بما يتلاءوكفالة احترامه

 ما يلي:لحماية الحقوق والحريات العامة في  ةمانات المقروتتمثل الض ،83نسانبحقوق الإ

 .ضمانة الرقابة البرلمانية -

 .ضمانة الرقابة القضائية -

 .ضمانة الرقابة الشعبية -

 .ضمانة الرقابة الإدارية -

عات مع المواثيق والتشري وحرياته بما يتلاءم ضمانات مواءمة التشريعات الوطنية لحقوق الإنسان -

 ما يلي: ونبحثها في الدولية،

 

 ول: ضمانة الرقابة البرلمانيةالفرع الأ

هما: الختصاص التشريعي  ،تتمثل اختصاصات السلطة التشريعية في اختصاصين أساسيين     

لطة التنفيذية حيث أن الس التنفيذية،والختصاص السياسي "الرقابي" المتمثل في الرقابة على أعمال السلطة 

أمام البرلمان هي الأساس لمراقبة  للوزارةولية السياسية أمام البرلمان، وأن المسؤمسؤولة  )الحكومة(

 البرلمان على عمل السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق في الختصاص الأول، فإن البرلمان يقوم بسن ووضع التشريعات المتعلقة بالحقوق     

ت، التي تقتضي التنظيم لهذه الحقوق والحريات والحريات العامة بما يتلاءم مع طبيعة هذه الحقوق والحريا

لممارستها ومزاولتها، وعدم منع أصل الحق أو الحرية لدى القيام بهذا التنظيم، وتقرير حمايتها القانونية، 

اص أما فيما يتعلق بالختصتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وكفالة احترامها، حيث يتم إقرار قوانين م

يام تمثل في قعلى أعمال السلطة التنفيذية في الحقوق والحريات العامة ت 84ة البرلمانيةفإن الرقاب ،الثاني

السلطة التشريعية بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وحمايتها القانونية، 

ية لتي تهدف إلى حماا وكفالة احترامها من قبل السلطة التنفيذية لدى القيام بإجراءات الضبط الإداري
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ويتمثل اختصاص الرقابة التي تباشرها السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية  النظام العام،

 بالوسائل الرقابية التالية:

 السؤال. -

 .الاستجواب -

  .طرح موضوع عام للمناقشة -

  .الاقتراح برغبة -

 .طرح الثقة -

 .التحقيق البرلماني -

 ا.اتهام الوزراء سياسيً  -

 .العرائض والشكاوى -

 .المذكرات النيابية -

 .الزيارات النيابية الميدانية -

 .اللقاءات والاستدعاءات -

 

 الفرع الثاني: ضمانة الرقابة القضائية

الركن الأساسي الأمثل لصيانة وحماية حقوق وحريات الأفراد؛ لأنها تتفوق  القضائية الرقابة تعتبر      

دارية، سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية أو الإدارة للقانون، أو على الرقابة السياسية والرقابة الإ

رة يجب أن فالسلطة التنفيذية أو الإدا تعبير أدق لسيادة القانون، أو بخضوع السلطة التشريعية للدستور،ب

وخضوع الإدارة لأحكام القانون  ،85تخضع فيما يصدر عنها من تصرفات قانونية أو مادية لأحكام القانون

هو "مبدأ المشروعية"، والذي يتم بموجبه خضوع الأعمال الإدارية و ،لمبدأ هام عمالوإهو تطبيقٌ 

ويقوم القضاء الإداري بإلغاء التصرفات الصادرة  ارة لرقابة القضاء على مشروعيتها،الصادرة عن الإد

 وى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة،ذلك عن طريق دععن الإدارة في حال مخالفتها لأحكام القانون، و

كما يمكن للقضاء الإداري الحكم على الإدارة بالتعويض عما تسببه من الأضرار لأصحاب الشأن 

 المتضررين من التصرف الذي يقرر هذا القضاء عدم مشروعيته، وبالتالي يقرر إبطاله وإلغاءه.
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رتبة، ونية الأسمى والأعلى ملأحكام الدستور، والقواعد القانوتخضع السلطة التنفيذية في تصرفاتها     

وتشكل أحكام الدستور القواعد الأسمى التي تأتي في قمة هرم البناء  طبق ا لفكرة تدرج القواعد القانونية،

ة نشاطها لدى ممارس إداريةفالسلطة التنفيذية يجب أن تتفق أعمالها وتصرفاتها كسلطة  القانوني للدولة،

نية في لتسلسل القواعد القانو امع القواعد القانونية الأعلى وفق  حكام الدستور فقط، وإنما يس مع أاري، لالإد

لدى إصدارها  اذا خالفت الإدارة الدستور، وخصوص  النظام القانوني في الدولة في حالتين: الأولى  إ

ا للتشريع الفرعي، والثانية  ن م ما يصدر عن الإدارة شروعيةبعدم مفي حال أصدر القضاء الإداري قرار 

قرر ي الإدارية، أو الأعمال المادية، وبالتالي والعقود ،داريةصدار القرارات الإإتتمثل في أعمال قانونية 

 والتعويض عنها. اءهاإلغ

ل قيامه بفرض نظام رقابة، سواء كان ل يمكن الحديث عن قيام القضاء بحيادية واستقلالية، من خلاو     

ستقل ذا كان غير مإسلطة التنفيذية ممثلة بأجهزتها، فراد وحرياتهم وحمايتها، أم على الحقوق الأذلك على 

 .86، في ظل  وجود تدخل واضح من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائيةهفي ذات

، هاإليول المعلومات والوصول اتد :يلبد من وجود ثلاثة عناصر، وه ،حتى يعبر الفرد عن رأيهو       

ه في قكمة عادلة تكفل حماية ححبحرية، وكفالة حق التقاضي له في م هيمن التعبير عن رأوتمكين الفرد 

 87.التعبير عن رأيه

ا ة فيما يتعلق بإصدارهأن تكون أعمال السلطة التشريعية متفقة مع أحكام الدستور، وخاص ويجب      

اور اريعية أن تخالف أحكام الدستور نص  ة التشول تملك السلط للتشريعات، ين، لدى إصدارها للقوان وح 

ل توافق أحكام الدستور، فإن القضاء الدستوري يقرر عدم  أصدرت السلطة التشريعية قوانين في حالو

المباشرة،  ىالدعوتتم الرقابة على دستورية القوانين من خلال أسلوب و ستوريتها، وبالتالي يقرر إلغاءها،د

 أو أسلوب الدفع الفرعي، أو المزج بين الأسلوبين.

تعود أهمية الرقابة القضائية إلى تمتع القضاء بالحيادية والخبرة، وما يتسم به من موضوعية ونزاهة،      

ة ولما تتسم به الأحكام القضائي المجاملة لدى قيامه بممارسة عمله،وغياب العتبارات السياسية، وأسلوب 

 الرقابة فعالية على ؤثرت ول ،ا للحقيقةعنوان   الشيء المقتضي به، والتي تعتبر بحجية القضاءصادرة عن ال

إن كان  يانأن الأمر سذ إ رقابة،ال هذه تنظيم بها يتم التي الكيفيةالإدارية  والأعمال القوانين على القضائية

لوسكسوني، أو يأخذ بالنظام المزدوج "قضاء القضاء يأخذ بنظام القضاء الموحد كما هو حال النظام النج

 أخرى عديدة،فرنسا والأردن وبلدان عادي وقضاء إداري" كما هو حال النظام اللاتيني، والمطبق في 

ياسية "الأنظمة الأخذ بنظام الرقابة الس الفرعي والتشريع القوانين على الدستورية رقابةال في كذلك يؤثر
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ل و ائية اللاحقة كما هو مطبق في مصر،السابقة كما هو مطبق في فرنسا أو الأخذ بنظام الرقابة القض

وجود قضاء دستوري متخصص "مركزية الرقابة" أو عدم وجود قضاء  الدستورية يؤثر على رقابة

 بالمتناع الإداري أو العادي سواء  ، اعموم   القضاء لكيم "، والذيدستوري متخصص "ل مركزية الرقابة

قابة "ر ، سواء كان قوانين أو أنظمة، والتي يطلق عليهاالدستور لأحكام المخالف التشريع تطبيق عن

رقابة  و، أكانت رقابة مشروعية، سواء في المحصلة بوجود هذه الرقابة القضائية االمتناع"، والعبرة دائم  

 دستورية.

 

 الفرع الثالث: ضمانات الرقابة الشعبية

الحقوق والحريات  ضمانة هامة وأساسية من الضمانات المقرة لحماية تمثل ضمانة الرقابة الشعبية     

ا في الدول المتقدمة ديمقراطي   ، حيث أن الشعب يراقب أداء البرلمان، وأداء رئيس االعامة، وخصوص 

، وكفالة الحقوق والحريات العامة :الشؤون العامة للدولة، ومنهاالدولة، وأداء الوزراء، فيما يتعلق ب

فإن يوم الحساب يتقرر في يوم النتخابات  ،في حال أي تقصير تجاه هذه الحقوق والحرياتو احترامها،

لحريات وكفالتها بإعادة ة القائمين على مراعاة هذه الحقوق وايقوم الشعب من خلالها بمكافأ العامة، حيث

توخى حيث يقوم الشعب بمنح الثقة لآخرين ي النتخابات، في وفشلهم خفاقهمإ على يعمل وبالتالي م،انتخابه

 هي: ،وسائل أساسية ة وحماية الحقوق والحريات العامة، وتتمثل الرقابة الشعبية في ثلاثفيهم رعاي

 .الرقابة الإعلامية -

 .استطلاعات الرأي -

 .رقابة مؤسسات المجتمع المدني -

 يةلإعلامالرقابة ا  -１

يعتبر الإعلام وسيلة رقابة فعالة في مراقبة أداء السلطات العامة فيما يتعلق في الأعمال       

لمتعلقة بالحقوق والحريات العامة، ويمثل الإعلام، الأعمال ا :والختصاصات التي يمارسونها، ومنها

ويقوم الإعلام بكشف مواطن  المتقدم عن هذه الحقوق والحريات، خط الدفاع الأول ،الصحافة اوخصوص  

لذلك يمثل الإعلام العين الحارسة والمتيقظة على الدوام لمراقبة  ت،الخلل المتعلقة بهذه الحقوق والحريا

ويقوم الإعلام بإسقاط رؤساء دول وحكومات دون تردد  الحقوق والحريات وكفالة حمايتها، مراعاة هذه

 .88شعبلأن الإعلام يعبر عن ضمير ال ؛أو خوف أو خجل
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ها حدود أو قواعد، حرية مطلقة، ل تحد ونذهب البعض إلى القول: إن حرية الإعلام يجب أن تكوي     

 ن القوانينوبكل الطرق والأساليب، وأ ،وأن للإعلامي الحق في التعرض لكل الموضوعات والقضايا

 89.علام الحرا تعيق مسيرة الإوالتشريعات تمثل قيود  

 استطلاعات الرأي

تمثل استطلاعات الرأي المقياس الحقيقي للمزاج الشعبي العام، حيث يتم استطلاع عينات من أفراد       

لحريات ا :النخبة منها، فيما يتعلق بالشؤون العامة، ومنها ا، وخصوص  الشعب تمثل كافة فئاته وشرائحه

العتماد على هذه وتحرص الحكومات في الدول الديمقراطية على  والحقوق العامة، وكفالة احترامها،

:واللتزام بما ورد فيها لغايات تصويب ا ،الستطلاعات ز قوم مركفي الأردن، ي لأخطاء القائمة، مثلا 

بإجراء  ،ومراكز استطلاع تابعة لمؤسسات المجتمع المدني ،الجامعة الأردنيةالدراسات الستراتيجية في 

ة على تفادي السلبيات الوارد ،لطة التنفيذيةالس ا، وخصوص  استطلاعات الرأي، وتعمل السلطات العامة

ولكن ليس بحماسة  ،بهذه الستطلاعات المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد وكفالة احترامها ما أمكن ذلك

تعمد إلى التعتيم الإعلامي على  الحكومات نحيث أ ا،حكومات الدول المتقدمة ديمقراطي   شديدة على غرار

من  ا، وتلتزم وسائل الإعلام بذلك؛ خوف  نت ل تصب بالمجمل في صالحهانتائج هذه الستطلاعات إن كا

إعلامي شديد على نتائج استطلاع مركز  مفرض تعتي :ي ل تأمن مكرها، ومثال ذلكتهذه الحكومات ال

وم على تشكيل حكومة سمير الرفاعي، الدراسات الستراتيجية بالجامعة الأردنية بمناسبة مرور مائة ي

في لتلا ؛نتائج هذا الستطلاع إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري سريع على وزارة الرفاعيأشارت  حيث

وتجنب الأخطاء القاتلة والجسيمة التي وقعت بها هذه الوزارة، أو أوقعت بها نفسها ل فرق، وذلك لكي 

كيلها، ثم تش ، ولكي تستعيد الوزارة ثقة المواطن الذي تحمس لها عندتام باستخداميعمل الفريق الوزاري 

بسبب الأخطاء الجسيمة التي وقعت بها هذه  ؛فتر حماسه إلى الحد الذي يطالب برحيلها دون تردد أو وجل

لجرأة لديهم ا وانتفاء ،الذين تسببوا بوقوع هذه الأخطاء ،الوزارة دون توافر ثقافة الستقلالية لدى الوزراء

والتربية والتعليم، حيث لذ الوزراء بالصمت في هذا المجال، ومن هؤلء الوزراء وزيري الزراعة 

 وكأن ما حدث من أخطاء ل تعني وزاراتهم ول تمت إليها بأي صلة. ، من تقديم استقالتهمالمطلق بدل  

 

 رقابة مؤسسات المجتمع المدني -２

هامة  ةانبدور رقابي فعال، وتشكل ضم ،أو الدولية ،سواء  الوطنية ،تقوم مؤسسات المجتمع الوطني       

نسان وحرياته، ومدى اللتزام بكفالة حمايتها من قبل السلطات العامة، في مجال مراقبة حقوق الإ

قوق المجتمع المدني المهتمة بحيسمح الأردن لمنظمات  :على سبيل المثالف ا السلطة التنفيذية،وخصوص  
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مح لهذه المنظمات بزيارة نسان وحرياته في الأردن، ويسول العالم بمراقبة أحوال حقوق الإنسان حالإ

المركز  نكما أنشأ الأرد لء لسماع آرائهم حول هذا الموضع،والنفراد بالنز ،مراكز الإصلاح والتأهيل

م اوالتحقق من مدى اللتز ،نسانون لمراقبة أوضاع حقوق وحريات الإنسان بموجب قانالوطني لحقوق الإ

 ية محاولة لوضع برنامج وطنياحترامه، وأية بكفالة السلطة التنفيذ امن قبل السلطات العامة، وخصوص  

ث ع الراهن الذي نبحاستراتيجي أو رؤية شاملة للمرحلة القادمة يجب أن تؤسس وتنطلق من تجاوز الوض

، وليس مصالحة طرفي و نسعى لتصحيحه، والبرنامج الوطني ليس برنامج الحكومةعن بديل له، أ

القوى  تجمع ، وإنجاز الستقلال التام، ويتضمني لمواجهة الحتلاله برنامج الكل الفلسطينالنقسام، إن

راف بأن العت ية، أو برنامج وطني جديد، حكمستراتيجية وطنسية وكل فئات الشعب على الحاجة لإالسيا

استنهاض الحالة الوطنية ومواجهة أو على الأقل ل يلبي الحد الأدنى من متطلبات  ،ما هو موجود مرفوض

حول  ات الموقعةيتفاقوبالتالي ال ،ا اعتراف بوجود خلل في تشخيص النقساملمرحلة، أيض  تحديات ا

بقاء هذه التفاقيات حبيسة النصوص ولم يتم تنفيذها بالرغم من مرور سنوات  ل ما سبب، وإالمصالحة

م يكن بمعنى إن لفالبرنامج الوطني الستراتيجي المنشود يفترض أن يتجاوز ما هو قائم، لذا  عها؟على توقي

، فتجديد وجديد ما يستوعب بعض القديم من البرنامج / عتبارات متعددةصعب لمر ، وهو أالقطعية

لوحدة إلى ا "فتح وحماس" مر الذي يتطلب النتقال من مفهوم مصالحة طرفي النقسامالأ القائمة،البرامج 

 الوطنية.

تح وحماس ليست جهزة الأمنية ومصالحة حركتي فوتنظيم الأ "المحاصصة"وومواعيدها النتخابات      

 التعاملبالنظام السياسي  إن استمرار مكونات ،تشكيل حكومة توافقية ليس هو الحلن جوهر المشكل، كما أ

ة والحكومة والأجهزة الأمني وكأنها أزمة خلاف بين فتح وحماس على النتخابات ،زمةمع الأ

رة النقسام أوسلو أو لإدا طار التسوية واتفاقاتالوظيفية الحكومية، فستبقى المعالجات في إ "المحاصصة"و

 غير ذلك.بن صرحت القوى السياسية حتى وإ

ني ثالقضية كقضية شعب قوامه أكثر من االبرنامج الوطني الستراتيجي المطلوب يتطلب التعامل مع     

ار كرفع الحص ،الأوضاع في غزة والضفة، دون تجاهل عشر مليون فلسطيني في الداخل وفي الشتات

 . 90واستحقاقات الدولة ،في الضفة والقدس والتهويدومواجهة الستيطان  ،عن قطاع غزة
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 غياب السلطة التشريعية ممثلة الشعبالمطلب الثالث: 

 

الدولة ف مؤشر الفساد،اح الدولة اليوم على مقياس نج يعتمدو ل الفساد المعضلة الأساسية للدول،يشك      

أحد أبرز التحديات أمام السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها بموجب و ،ومكافحته الفساد رقابة ضمن باتتاليوم 

لطة ي إعطاء السعدم التزام الجانب الإسرائيلي ف نتيجة القتصاديةتردي الأوضاع  هو لوسوأاتفاقية 

 لىع يجب التي المناطق في التوسع خلال من مستحقاتها في المجال القتصادي الفلسطينية بعض 

وضع نتيجة ذلك شكل ال ،وخيراتها لأراضيها السلطة إدارة لتوسع للفلسطينيين هاإعطاؤ الإسرائيليين

 القتصادي حالة صعبة وضعيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أثر غياب السلطة التشريعية عن دورها الرقابي، وعدم إجراء النتخابات الرئاسية  ،آخر ومن جانب    

 ،همبالدولة من خلال وضع برامج تنافسية بين إعطاء فرصة للأفراد في التفكير والنهوض والنيابية، على

شعبية لجعل الدولة في تطور دائم؛ لأن الرقابة احصلة في ازدهار مؤسسات الدولة، وتصب في المت يوالت

حيث كان من  مثليهم من خلال صندوق النتخابات،هي الضامن الوحيد على أعمال الدولة، ومحاسبة م

، وكان من المقرر إجراء النتخابات 2009إجراء النتخابات الرئاسية في عام  ،وفق القانون ،المقرر

ئة كتشكيل هي ،لمحاربة الفساد السلطة ببذلها ود التي تقومورغم الجه، 2010التشريعية )النيابية( في عام 

وإقرار  ،2014أيار من عام  2مكافحة الفساد، والنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

، إل أن التقارير والرأي العام الفلسطيني 2017-2015الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 

 يشيران إلى أن الفساد مازال مستشريا  في أوجه مختلفة في مؤسسات السلطة. 

نزاهة الرئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في كلمة ألقاها خلال احتفال الئتلاف من أجل  وأشار       

إلى أن  ،"91المونيتور"  نيسان، وحضره/ أبريل ٢٢السنوي في  هالذي أطلق تقرير ،والشفافية "أمان"

وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والنفتاح على الجهات  ،الحكومة ماضية في "مكافحة الفساد واجتثاثه

حيث  ،92ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة" "الوزارية" ة"، وقال: "إن المؤسسات الحكوميةالرقابية المختلف

                                                       
ومقره واشنطن دي سي، ينشر المونيتر تقارير  ٢٠٠٢هو موقع إعلامي أطلقه جمال دانيال في شباط  Monitor-LAمونتيرال 91

لشرق من بلدان ا الإخباريةوالمترجم، لمواقع شركاء إعلاميين في كبرى الوكالت  الأصليوتحليلات عن الشرق الأوسط بالمحتوى 

 /https://www.marefa.orgمصري اليوم، جريدة الزمان،الأوسط. من بينهم جريدة الخبر جريدة ال

 
بمبادرة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية  2000تأسس الئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( عام 92

ى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع وحقوق الإنسان والحكم الصالح، كحركة مجتمع مدني تسع

حاز الئتلاف على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية الدولية، حيث يلتزم الئتلاف بالمبادئ التوجيهية  2006الفلسطيني، وفي عام 

ن ، لأالئتلاف في مسعاه على الناس ق الفلسطيني ويركزلهذه الحركة، وينشط في ترويج أهدافها ونشاطاتها في ظل التصاقه بالسيا

شراكة الإلى يستند  لواسع فيها، من خلال اتباع منهج شامل ومستدامجهود مكافحة الفساد لن تنجح ولن تثمر إل من خلال انخراطهم ا

نيفها الفلسطينية على اختلاف تص والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة ومجموعات المصلة، بهدف تعزيز الشفافية في المؤسسات

 ، وإنفاذ القانون ومشاركة المواطنين في الحكم وإدارة موارد الدولة الفلسطينية.

https://www.marefa.org/
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 ،عبومقدرات الش ،رار الحتلال الإسرائيلي يؤديان إلى المزيد من سلب الأموالأن "تفشي الفساد واستم

 وتعطيل جهود بناء الدولة المستقلة القادرة على الحياة والستمرار".

نوي، ، في تقريره السالوطني لمنظمة الشفافية الدولية وهو الفرعواعتبر تقرير ائتلاف "أمان"،          

وغياب المجلس  ،وسياسة الحتلال ،النقسامة المطلقة ... مفسدة مطلقة" أن "طالذي حمل عنوان " السل

اد". خلقت الكثير من حالت الفس ،وضعف الرقابة ،وتمركز السلطات الثلاث في يد الرئيس ،التشريعي

ياب وغ ،قال المفوض العام لـ"أمان" عزمي الشعيبي لـ"المونيتور": "إن عدم إجراء النتخابات ،ومن جهته

، مما وفر يذية، القضائية والتنفالتشريعية: أديا إلى تفرد الرئيس بالسلطات الثلاث ،دور المجلس التشريعي

 بيئة ساعدت على ظهور بعض قضايا الفساد".

وقد ساهم غياب المجلس التشريعي في عدم محاسبة السلطة التنفيذية؛ لأن السلطة التنفيذية يجب أن      

لال المجلس التشريعي، فغياب الأخير أدى إلى تفشي الفساد في مؤسسات السلطة تخضع لرقابة من خ

ن غياب لأ والترهل في عمل السلطة التنفيذية؛بل الإداري،  ،التنفيذية، ول نقف هنا عند الفساد المالي

 الرقابة فاقم الفساد.

ا صعب ا؛ مصالحة وعقد التشريعز السلطات في يد الرئيس يجعل من الكما أن ترك        لسلطةا لأني أمر 

 في جاء ام على بناء التشريعي المجلس لنعقاد دعوته عدم بعد وخاصة، الرئيس بها يمتاز التي المطلقة

 ما على مديعت الفساد اتفاقية على التوقيع أن إلى الأساسية الرئيس مهمات من يعد الذي الأساسي القانون

 مساءلة مامأ فلسطين دولة يضع وهذا التفاقية، بنود تفعيل في والحكومة الفساد مكافحة هيئة به ستقوم

صدار تشريعات من خلال السلطة التنفيذية ومستشاري التفاقية، حيث تم إ النصوص تطبيقه مدى حول

كانت  كما ائتي قانون،صلاحيات الرئيس تفوق م بناء على تصدر التي هذا ما جعل القوانين ،الرئيس

ريعي أما المجلس التش ي المحصل إلى سوء استخدام السلطة،وتصب ف ،المجتمع هناك قوانين تخدم فئة من

 ،والسلطة التنفيذية هي صاحبة القرار في تقسيم الموازنة السنوية فلم يصادق على أي موازنة للحكومة،

والمبالغ من الموازنة العامة،  ٪35بما يزيد عن  نةالموازحيث تحتل الأجهزة الأمنية نصيب الأسد من 

دفع ، لذلك يجب حتى اليوم مبالغ كبيرة دون أي جدوى 2007التي صرفت على لجان المصالحة من عام 

 لأنهما سبب النقسام وبقائه إلى يومنا هذا.  ؛هذه المبالغ من الموازنات الحزبية لحركتي حماس وفتح

تقرير "أن نظام النزاهة في علامة، مما يعني وفق ال 538فلسطين على  النزاهة حصلتفي مقياس       

 2014أن مقياس النزاهة للعام إلى وتجدر الإشارة  مانع للفساد، وأنه يراوح مكانه"، فلسطين ما زال غير

وحول الجهود المبذولة من قبل  ،.554 فقد حصلت على 2013بينما في العام  ،538حصل على علامة 

ي بقضايا الفساد من قبل محكمة جرائم الفساد، وفهناك إشكاليات حقيقية في البت  ،السلطة الفلسطينية

ها اختفائ امتابعته من قبل الهيئة، وهو ما يؤدي إلى تأخر صدور القرارات المتعلقة بقضايا الفساد، وأحيان  



 
 

63 

 والتوجه إليها ،هذا ما جعل المجتمع الفلسطيني غير واثق في هيئة مكافحة الفساد ة المحاكم،قأرومن 

 يشتف إلى ا، هذا ما أدى، ل تحرك الهيئة ساكن  اوفي حال التبليغ عن الفساد أيض   للتبليغ عن الفساد،

المحسوبية والمحاباة في أوساط السلطة القضائية والتنفيذية نتيجة غياب الرقابة البرلمانية على أداء 

 السلطات الأخرى. 

من الفلسطينيين  6%أن  2014أظهرت نتائج استطلاع أعدته منظمة "الشفافية الدولية" في عام         

كما أظهرت أن  في غزة، %19 ل على الخدمة العامة، بينما دفعفي الضفة الغربية دفعوا رشوة للحصو

فلسطين لمقياس ، وأظهرت النتائج الخاصة ب2014من الفلسطينيين يعتقدون أن الفساد زاد في عام  70%

ن الفساد يحتل المرتبة فلسطينيين يرون أمن ال %35" بحسب التقرير، أن GCB2014الفساد العالمي"

من  %61الثالثة من بين المشاكل، التي يجب على الحكومة معالجتها بعد القتصاد والحكم، وأن 

ما، وأن الشكاوى  ا أو سيئة نوع الحكومة في مكافحة الفساد سيئة جد  المستطلعين يعتقدون أن جهود ا

تم استبعاد  ،2014نوفمبر/ تشرين ثاني من عام  30وى حتى شك 450والبلاغات المقدمة إلى هيئة الفساد 

استخدام السلطة،  ساءأ %و 17منها الواسطة والمحسوبية، %20شمل  شكوى لعدم الختصاص، 125

 .93الئتمانساءة إ 12%المساس بالأموال العامة، و 13%و

ل إجراءات النتخابات وتعط ،وفي ظل المعطيات أعلاه، فإن غياب السلطة التشريعية والرقابة      

وعدم إقرار خطة وطنية تشاركية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وعدم استكمال  ،الرئاسية والتشريعية

از وقانون الشراء العام والمتي ،قانون الحصول على المعلومات :التشريعات التي تعزز الشفافية، ومنها

 94ور في فلكها من دون تقدم يذكر.ومنع الحتكار، يعني بقاء جهود مكافحة الفساد تد

 

  

                                                       
 أمان.–الئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  93
 2020./2/2ملحم احمد، غياب التشريعي والنقسام والسلطات المطلقة فاقم الفساد في فلسطين. "أمان" تاريخ الزيارة 94

https://www.aman-palestine.org/media-center/2789.html 
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 فراد: أثر غياب الفصل بين السلطات على الأالثانيالمبحث 

 

لك سواء كان ذ ،وذلك من خلال انتهاك حقوقهم السياسية والمدنية ،لقد دفع الأفراد فاتورة النقسام      

، في الباب الثاني منه، الذي 2003أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام و في الضفة أو القطاع،

ه الأساسية ملزمة وواجبة التباع، نسان وحرياتوالحريات العامة، على أن حقوق الإجاء بعنوان الحقوق 

 :أن وجاء في المادة العاشرة منه

 نسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الحترام.حقوق الإ -1

ية والدولية الإقليمى النضمام إلى الإعلانات والمواثيق تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء عل -٢ 

إل أن الحقوق السياسية والمدنية  ،. وعلى الرغم مما جاء في متن المواد السابقة95نسان"التي تحمي الإ

للأفراد ضُربت بعرض الحائط نتيجة تعامل وسيطرة الأمن وتدخلاته في قمع الأفراد، وذلك من خلال 

اسة انتهاك وقد باتت سي وصادقت عليها، فلسطين هاالتي وقعتدوافع حزبية تتعارض مع المواثيق الدولية 

ة، حيث طراف المنقسمنقسام سياسة تسيطر عليها قيادات الأالحقوق السياسية والمدنية من قبل طرفي ال

أن هذه النتهاكات من قبل الأمن هي نتيجة الفوضى والجهل بالقانون وعدم  اؤولين أحيان  ل المستبرر من ق بَ 

ما أن ك ل كل طرف بناء على مفهومه الشخصي،ويتعام تيجة النتماءات الحزبية للطرفين،الكفاءة، ون

 مفاهيم بين عناصر الأمن هو نتيجة الخلفية السياسية الحزبية لكل فرد.التباعد في ال

وقد أظهر رصد وتوثيق وتقارير المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية خلال فترة النقسام       

وهناك المئات من  طنون في الضفة الغربية وقطاع غزة،ارتفاع النتهاكات التي تعرض لها الموا

لمتناع الكثير من الأشخاص عن التقدم بشكوى، أو الإبلاغ  االتي لم يتم رصدها وتوثيقها؛ نظر  كات النتها

ل من سياسية النتقام من قب ااكات التي تعرضوا إليها، إما خوف  لدى الجهات المعنية والحقوقية عن النته

 ه الشكاوى.السلطات الحاكمة، وإما بسبب انعدام ثقتهم بجدوى حقيقية من التقدم بهذ

 العاميين بينويظهر الجدول التالي خطورة النتهاكات للحقوق والحريات التي وقعت ما       

01182007- 

 

 

 النتهاكات الضفة غزة المجموع

                                                       
قائمة المعاهدات والتفاقات التي انضمت إليها دولة فلسطين، وكالة سما الإخبارية، تاريخ الزيارة  95

15/12/2019.https://samanews.ps/ar/post/195498/ 

 
 

https://samanews.ps/ar/post/195498/
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 انتهاكات حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية - - 1218

 انتهاك حرية التجمع السلمي  47 53 100

 إليهاهلية والنضمام النتهاكات الخاصة بالجمعيات الأ 783 468 1251

 انتهاك الحق في الحياة 127 971 1098

 انتهاك الحق في السلامة البدنية ومنع التعذيب 1839 3317 5156

 انتهاك الحق في الحرية الشخصية والحتجاز التعسفي 5860 2661 8521

 

هناك مجموعة من النتهاكات الأخرى التي لم يتم  ،إلى النتهاكات السابقة المبينة  في الجدول إضافة     

 :96إحصاؤها بشكل منتظم، والتي شملت بناء على رصدها 

 ،ن في قطاع غزة من التنقل خارج قطاع غزةيمُنع المواطنوحيث الموافقة الأمنية للسفر والتنقل،  -

 م.المحاكوذلك دون مبرر وقرار من 

ية لكترونة المقتنيات الشخصية والأجهزة الإمن خلال مصادر ، وذلكانتهاك الحريات الشخصية -

بالكشف عن حساباتهم الشخصية  وإلزامهموالهواتف النقالة للمواطنين والصحفيين والنشطاء، 

لكتروني دون إذن النيابة، أو من قبل محكمة مختصة، قع التواصل الجتماعي والبريد الإعلى موا

، نابعة من القناعات الفكرية للسلطة الحاكمة، للنساء والتدخين إلزامية للباسأو إصدار قرارات 

 بالقانون الأساسي. ازام  وليس الت

انتهاك الحق في المشاركة السياسية واختيار الممثلين وسلامة تداول السلطة، من خلال تعطيل  -

على التوالي، وفشل  2010-2009ذ العاميين النتخابات الرئاسية والتشريعية المنتهية وليتها من

إجراء انتخابات بلدية موحدة في الضفة وغزة، وإجرائها بشكل منفرد في الضفة، دون مشاركة 

 الكل الفلسطيني، وتحت الرقابة الأمنية.

لجديدة، ينات ايالوظائف العامة، وتمثل ذلك في اشتراط بند السلامة الأمنية للتعانتهاك الحق في  -

ن التقاعد الإجباري التي أقصت آلف الموظفين عن وظائفهم، والخصومات التمييزية في وقواني

 الرواتب ضد موظفي غزة.

ا من نقسام؛ لأنهم الفئة الأكثر تضرر  في إنهاء ال اا كبير  وا دور  أن يلعب ونحاول الشباب الفلسطيني        

فمنهم  ،ةفي قضية النقسام مختلف ينالفلسطيني لقد كانت تدخلات الشباب ،ا ومستقبلا  هذا النقسام حاضر  

من شارك في القتتال، ومنهم من وقف على الحياد، ومنهم من حاول أن يوجد أدوات ضغط لإنهاء النقسام 

                                                       
، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات 1صدر السابق، ومجموعة مؤلفين، كلفة النقسام وأثره على الفلسطينيين، طالم96

 .151، ص2017الستراتيجية )مسارات(، البيرة، 



 
 

66 

تم استغلال التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء صفحة على "الفيس بوك" عبر المبادرات والأنشطة المختلفة، و

نقسام ء الهدفها إنهاو ،أطلق عليها اسم شباب "الخامس من آذار" ين،الفلسطينيعلى يد مجموعة من الشباب 

، طالبت هذه المجموعة الشبابية من 2011خلال مؤتمرها الصحفي في آذار و الفلسطيني، -الفلسطيني

 القيادة الفلسطينية بشقيها في الضفة وقطاع غزة بإنهاء النقسام بالسرعة الممكنة، والعمل الفوري على

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من كل الألوان والأطياف السياسية، ومتابعة ذلك في المحاكم ومع الهيئة 

عن ممارسة الضغط على كل من فتح وحماس للذهاب إلى  ة حقوق المواطنين، فضلا  المستقلة لحماي

 إن 97رير.ت منظمة التحبهدف إنهاء النقسام، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتفعيل مؤسسا ،التفاوض

العاجلة التذكير أن أغلب الدراسات والمسوغات الجتماعية واستطلاعات  هذه المرحلة،وفي في المهم

كأحد مصادر التهديد  2007الداخلي الذي جرى في عام  والقتتالالرأي العام وضعت النقسام السياسي 

أولويات النقاش والمداولت بين أوساط الشباب  حتل النقسامعدام الأمان مباشرة بعد الحتلال، وقد اوان

والمجموعات البؤرية التي تعامل معها منتدى شارك الشبابي في الضفة الغربية، بينما أظهرت نتائج النقاش 

ار متناسيين تأثيرات الحتلال السلبية والحص ،في غزة أن الشباب هناك ركزوا في مداولتهم على النقسام

 ضنك المعيشة. و ،المفروض على غزة

وفي تعليق أحد نشطاء الحراك الشبابي على دور الشباب في المصالحة الوطنية، اعتبر أن مختلف      

 انات الأولى لتحرك جماهيري أوسع، إيمان  المجموعات الشبابية التي خرجت إلى الشوارع وضعت اللب

 أن الأحداث الكبيرة تصنعها خطوات تراكمية صغيرة.بمنها 

من الشباب  ٪ 50نسبة أظهرت، 2011استطلاع للرأي أجراه منتدى شارك الشبابي في عام في       

تقع على الفصائل والتنظيمات والأحزاب  أن مسؤولية النقسام واستمراره بهذا الشكل ينالفلسطيني

من هؤلء الشباب أن فتح وحماس وحدهما تتحملان مسؤولية النقسام  ٪24الفلسطينية، في حين اعتبر 

أن حماس هي المسؤول الأول عن النقسام بعد  ٪12ونتائجه المدمرة على القضية الفلسطينية، وقال 

 هذه المأساة الفلسطينية الداخلية.إلى لوم فتح عن  ٪7أحداث الصدام الدموي والقتتال في غزة، وذهب 

من الشباب  ٪48ة لخيارات وبدائل إنهاء النقسام في الساحة الفلسطينية، فقد أظهرت نسبة أما بالنسب

إلى  22النقسام، بينما ذهبت نسبة ٪ نهاءلإالفلسطيني أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يحتل الخيار الأول 

ئاسية  من دون عية ورأهمية التغلب على حالة انعدام الثقة في الداخل الفلسطيني عبر تنظيم انتخابات تشري

. يضاف إلى ذلك أن ٪12-7الحاجة إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، واحتلت الخيارات الأخرى نسبة 

ظور الشباب من من تنسبة الثقة في الأحزاب والفصائل الفلسطينية الفاعلة على الساحة السياسية تراجع

ون بأي حزب سياسي موجود على الساحة من الشباب المستطلعين أنهم ل يثق ٪62، إذ عبر 2011في عام 

                                                       
 .20-15، ص،2011منتدى شارك الشبابي، واقع الشباب في فلسطين فرصة أم خطر حقيقي، اصدار شارك، رام الله، 97



 
 

67 

 ،٢٠٠٠م بالأحزاب السياسية في عام من الشباب الفلسطيني عن عدم ثقته ٪52الفلسطينية، في حين عبر 

ي بسبب الأزمات الداخلية التي تعيشها التنظيمات الفلسطينية ف ؛ويأتي هذا الرتفاع بعدم الثقة في الأحزاب

ها بأي جهد فعلي لإنهاء النقسام، وإهمال قضايا الشباب من اعتباراتها فترة ما بعد النقسام، وعدم قيام

التي  والحواجز يادي وهياكلها التنظيمية القديمةعن نمطها الق ندتها الجتماعية والسياسية، فضلا  ومن أج

 98تخلقها أمام بروز قيادات شابة وجديدة.

سات الأهلية ومنظمات المجتمعات المدني ازدادت نسبة ثقة الشباب في المؤس ،في الوقت نفسه       

العاملة في قطاع خدمة الشباب، حيث وصلت درجة الثقة في هذه المؤسسات عند الشباب إلى ما يقارب 

بينما احتلت المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق خدمة الشباب بمن فيها وزارة شؤون الشباب  ،٪٢٢

أخذنا بعين ا إذا أن هذه النسب منطقية وطبيعية جد   عضوقد اعتبر الب فقط، ٪15والرياضة ما يقارب 

عن حقوق الشباب ومطالبهم، والقائمة على  المدنية والأهلية هي الأكثر تعبير  العتبار أن المؤسسات ا

ان وانتهاكات حقوق الإنس ،حماية حرياتهم الأساسية في ضوء توغل السلطة التنفيذية في الضفة وغزة

فقد اقترحت بعض القيادات الحزبية أهمية تبني مجموعة  ،ومن أجل الخروج من هذا المأزق 99.اهناك أيض  

 :، ومنهامن الخطوات المحددة لتحسين صورتها أمام الشباب

 العمل المشترك بين الشباب والتنظيمات السياسية لحل هذه الإشكاليات. -１

جودة وتجديد رؤاها تعزيز التوجيهات الديمقراطية الداخلية في بنية الأحزاب المو -２

 وبرامجها وهيكلها.

 ذف وجودهم في البنى القيادية، وأخفتح النسدادات السياسية المغلقة أمام الشباب لتكثي -３

 دور لهم في عملية صناعة القرار واتخاذه داخل الحزب.

يتمكنوا من  ىلهم داخل الأطر الحزبية حتلقد أثار العديد من الشباب الميدانيين قضية التمكين القيادي      

من فتح وحماس في زاوية التهام  منهم يعتبر كلا   اكبير   اسيما أن قسم  ير المطلوب، لإحداث التغي

 وصوره المتعددة. تمرار النقسام بأشكاله المختلفةوالمسؤولية عن اس

ام" عبر سنهاء النقنطلق مناديا بشعار: "الشعب يريد إالذي ا ،لقد كان لحراك الشباب الفلسطيني       

واستند الحراك الشبابي في رؤيته لنتخاب  ، وسيلة لوحدة الفلسطينيين،انتخاب "مجلس وطني جديد"

قد رحب الشباب ، و2009مجلس وطني إلى وثيقة الأسرى الفلسطينيين في سجون الحتلال في أيار 

لضمان  كبيرينالحزبين ال بالضغط على ، واعدينبتوقيع اتفاقية المصالحة في القاهرة والدوحة ونالفلسطيني

                                                       
 101-97، ص،2004، السنة الثانية، أيلول 6طلال أبو ركبة، الباب والحزب السياسي، مجلة تسامح، عدد 98
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الذي  ،النقسام أمام ضغط كبير من الشارع الفلسطيني تنفيذ المصالحة على الأرض، وبالتالي أصبح طرفا

 وهيمنة الطابع الحزبي على العمل السياسي الفلسطيني.  ،قصاؤه بفعل تداعيات هذا النقسامتم إ

الطبيعي في المبادرة للعمل الشعبي،  مدوره وايرى نشطاء الحراك الفلسطيني أن الشباب استعادو    

سطينيين، القضية الفلسطينية للفل لستعادة ا، وأيض  بهدف مشاركة المجتمع الفلسطيني في صناعة مصيره

نفس مصير  2011من أن ل يلاقي اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام  اوأبدى الشباب الفلسطيني تخوف  

 ا.ضيق   ا حزبي االوطنية الفلسطينية تشهد استقطاب  كون الحالة  ؛التفاقات الأخرى

بد من استمرار الضغط على القيادتين من لحة ل يعني أن دور الشباب انتهى، بل لإن اتفاق المصا      

أجل ترجمة التفاق على أرض الواقع، فالحراك الميداني هو الضمان الوحيد لنجاح التفاق وتطبيقه على 

قضية فقد أدى النقسام إلى التأثير على ال لكبيرة والألغام التي قد يلاقيها،النظر إلى الصعوبات االأرض ب

ل أن أولى من هنا يمكن القو ه القضية،ذالفلسطينية بشكل سلبي ل يمكن تحمله، وتراجع التأييد الدولي له

اوض، وتوقيع لتفح وحماس على اى إجبار قيادة فتثمار الحراك الشبابي الفلسطيني تتجسد في إقناع أو حت

 اتفاق المصالحة، والخطوة التالية التنفيذ على الأرض.  

 

 ول: السياسة الإعلامية الفلسطينية في ظل الانقسامالمطلب الأ

ا حسم الصراع بين حركتي حماس وفتح بالقوة المسلحة لصالح الأو بعد    ل، لعب الإعلام الحزبي دور 

في تأجيجه، وفي نشر الكراهية، حتى خلال محاولات رأب الصدع بين الطرفين، والمبادرات التي  اكبير  

 سعت إليها أطراف فلسطينية وعربية، كالمصريين والسعوديين واليمنيين.

في جمع الطرفين في عاصمتهم صنعاء، إلا أن الحرب الإعلامية  االرغم من نجاح اليمنيين ولو شكلي  وب      

ما، أي وليهؤرفين لم تتوقف، ولم يراع أي منهما في وسائل إعلامهما، وعبر تصريحات بعض مسبين الط

كيل الاتهامات للطرف الآخر، والتحريض عليه، وتوصيفه بأوصاف تحض على الكراهية، غير  حدود في

 ،نيةقات الوطبل إن هذا الإعلام لم يتوقف عند حدود العلا المحلية، ولا بالمعايير الدولية، آبه بالقوانين

، بل تجاوز ذلك للتعدي على القوانين بين الأخوة المتصارعين "شعرة معاوية"وضرورة الحفاظ على 

  100ر الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الأعراف والتقاليد المهنية المتعارف عليها.يالمحلية، والمعاي

من أن تعزز  ء الشعب الفلسطيني، بدلا  السياسي بين أبنا لقد عمقت وسائل إعلام طرفي الانقسام الخلاف     

ن حالة الانقسام م استشراءفمنصات الإعلام الإلكتروني ساعدت في لوحدة وتعزز روح الانتماء للوطن، ا

                                                       
، السنة 21نموذجا مجلةتسامح عددالحزبي في تأجيج الصراع الداخلي الصحافة الالكترونية  الإعلامسم سميح، دور مح100

 .49، ص2007السادة.
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خلال نشر الأخبار المثيرة للفتن، وتشويه الشخصيات الفلسطينية، بالإضافة إلى فتح المجال للجميع للإدلاء 

ي ذقام المركز الفلسطيني للإعلام، ال :وعلى سبيل المثال لا الحصر، 101بارالتعليقات على الأخبرأيه عبر 

وجهة نظر حركة حماس في حربها الإعلامية ضد حركة فتح، ومؤسسة  عرف نفسه بأنه حيادي، بتبني

ته بتحيز تام لاعلى تقديم أخباره وتقاريره وتحلي افي رام الله، حيث عمد المركز أيض  الرئاسة الفلسطينية 

من تلك الأطراف، بل وعمل على بث الكراهية ضدها عبر التقارير  ا مسبقا  ا تحمل موقف  يضمنها أوصاف  

ه وما نجم عن الدين، يسيتسكما لم ينأ طرفا الحرب الإعلامية بأنفسهما عن  102.والأخبار التي يبثها المركز

بين  ى تقسيم المساجدعين لكل طرف إلمما دفع التاب 103،من ضجة إعلامية، وعدم احترام المقدسات

اع السياسي ت للصروليس ،ويتعبد بها ،سمهمفروض بيوت الله التي يذكر فيها االتي هي من الو ،الحركتين

مما  ،والخطاب التحريضي ،ومما زاد من حدة الأزمة الدور السلبي الذي لعبه الإعلام الحزبي والأيدلوجية،

ل في تعزيز الانتماء الوطني، ودعم صمود الشعب والمتمث ،حرف الإعلام الحزبي عن دوره المنوط به

  104وكشف فضح جرائم الاحتلال. ،الفلسطيني

في  الى انقسام الجسم الإعلامي جغرافي  لقد أدت سيطرة حركة حماس على السلطة في قطاع غزة إ    

الأراضي الفلسطينية، وتوقفت وسائل الإعلام المرئية المسموعة المقربة من حركة فتح والتابعة للسلطة 

ائل في وس ضحى العمل الإعلامي رهن التجاذب والخلافات السياسيةوبذلك أ ،105الفلسطينية عن البث

 اسي لكل إعلامي على عملهبمدى تأثير الانتماء السي االإعلام المختلفة، وأصبح العمل الإعلامي مرتبط  

 ل والحياد تجاه الطرفالصحفي، ومدى ضرورة أن تكون الأعمال الإعلامية تتسم بالمصداقية والاستقلا

وأضحت الفضائيات تسلط الضوء على سلبيات الحزب السياسي المخالف لها، لدرجة تشعر  المناصر له،

احتواء المراكز  استطاعت القوى الأمنية حيث106بوجود دولتين تتنازعان من خلال الوسائل الإعلامية.

الإعلامية المختلفة، وطوعتها لنظرتها وخدمة مصالحها، فمن الطبيعي وفي جميع الدول التي هي في 

لكن أن يسخر الإعلام  علام دور هام ومؤثر في المواجهة،موضوع مواجهة مع أعدائها أن يكون للإ

                                                       
في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بعنوان دور الإعلاميين المثقفين في  والإعلامحمد غازي، ندوة سياسية نظمتها لجنة الثقافة 101

 .2008الحوار واستعادة الوحدة الوطنية، مركز المسحال الثقافي،
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 .٨٠٠٢، مرجع سابق،الحوار واستعادة الوحدة الوطنية
 .2007في خطر في قطاع غزة والضفة الغربية، الإعلاممراسلون بلا حدود، الأراضي الفلسطينية تعددية 105

http://www.anhri.net/ifex/alerts/palestine/2007/pr0727.shtml 

 
، 2007السنة السادسة، 21، مجلة تسامح، عدد2007في الأراضي الفلسطينية خلال العام  الإعلاميةسامح، الحريات  جبارين106

 .165-164ص

http://www.aleshteraki.net/articles.php?id=810
http://www.anhri.net/ifex/alerts/palestine/2007/pr0727.shtml


 
 

70 

فإنما يدل على العبث الحادث في الإعلام داخل الساحة لزيادة الفرقة داخل الوطن الواحد، الفلسطيني 

    107الفلسطينية.

 الإعلاميين، أوساط فيا توتر   بدوره عكس والذي، السياسية زمةالأ خلقته الذي المحموم والجو     

اللغة الإعلامية فيه إلى مستوى بعيد عن المهنية والحيادية، بحيث أصبح الإعلام الفلسطيني  وانحدارات

 108جزءا  من المشكلة الداخلية للدور السلبي والحزبي الذي انتهجه.

 : كالتالي فإنه يمكن تقسيم وسائل الإعلام الفلسطيني إلى ثلاثة أقسام ،وبالتالي

 ع أن تشكل أداةولم تستط، ا: كان أداؤها ضعيف  بعة للسلطة الوطنيةعلام الرسمية التاوسائل الإ :ولالأ

ر من شابه الكثي افي غزة، واستخدمت في بعض الأوقات خطاب ا تحريضي   حقيقية لكشف حقيقة ما جرى

 ،لطةالس ضد يحدث لا الانقلابوكأن  ا،ا، وفي أوقات محايد  ا قاصر  جال وردات الفعل، ولكنه كان خطاب  الارت

 ويهدد المشروع الوطني.

كان لديها خطاب واضح المعالم والأهداف، متكرر بحزم  :التابع لحركة حماس لإعلامئل ااوس :الثاني

ويهاجم السلطة وحركة فتح، ويتهمها بالانقلاب على شرعية حماس التي فازت  ،وصلابة، يبرر الانقلاب

ي بصورة كبيرة ف االجهاز الإعلامي لحماس ناجح  أداء قد كان خابات، ويحاول تضليل الرأي العام، وبالانت

الترويج لرواية حماس، وإقناع قطاعات من الجمهور الفلسطيني والعربي بخطابها، وهذا ذكر بنجاح الإعلام 

 بسبب القمع والتعتيم الذي فرض على ؛الصهيوني في قلب الحقائق، في ظل غياب الحقيقة عن الجمهور

بسبب فشل السلطة وحركة فتح في  االإعلامية الأحادية في قطاع غزة، وأيض  م والتغطية وسائل الإعلا

فضح أبعاد الانقلاب ومجرياته، وبسبب ارتباك الخطاب الإعلامي الفتحاوي الذي عانى من تعدد الروايات 

 والآراء.

 ، وكانتالإعلام التي لا تنتمي لأي من الطرفين المذكورين وسائل هي: علام الأخرىوسائل الإ :الثالث

للحفاظ  ار  ادعاء الحيادية المبالغ بها كثيتتصرف وكأن ما يحدث هو في بلد بعيد لا يمت لفلسطين بصلة، إما ب

س وإجراءات العدائية في قطاع على علاقة وطيدة مع كل من فتح وحماس، أو بسبب الخوف من انتقام حما

ما حصل لإذاعة صوت الشعب التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سبيل المثال لا الحصر:  على غزة،

 109يحمل الطرفين المسؤولية عن الانقلاب والانقسام. أو بسبب موقف سياسي
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لقد زادت حدة الاعتداءات على الإعلاميين في ظل الانقسام السياسي والجغرافي، ووقعت العديد من     

التي تقوم بها كل جهة و ،الاعتداءات على الحريات الإعلامية، مردها مدى انتقاد الجهات الإعلامية للإعلام

ل تداءات قوات الاحتلافة إلى اعفي كل منطقة من مناطق السلطة الفلسطينية، بالإضا المسيرةمن الجهات 

ن الانتهاكات التي وقعت بعد الانقسام السياسي يمكن وصفها بأنها مجزرة بحق الإعلام الإسرائيلي، كما أ

ملها ونهب وتدمير مؤسسات إعلامية، ومنع ترويج  ع وإحراقفلسطينية، تمثلت في اقتحام  أيديالفلسطيني ب

سائل حياتهم بو المكتوب، واعتقال صحفيين وتهديدأو  ،المسموعأو  ،سواء في الإعلام المرئي ،الصحفي

لصحفيون حيث أصبح ا ،ونتج بذلك تأثير جلي على حرية الرأي والتعبير فة، مما أثر على أداء الإعلام،مختل

تعزيز ر المهنية، مما ساهم بيللمعاي اداث وتداول المعلومات ونشرها وفق  الفلسطينيون يخشون من تغطية الأح

قابة الذاتية لدى الإعلاميين ووسائل الإعلام المستقلة، وغياب الموضوعية لتظل قليلة وهي وسائل الر

 110الإعلام المحلية التي حافظت على الحياد.

وفي تقرير عن الإعلام الفلسطيني في صحيفة  الإعلامي،على الوضع  الضوء بتسليط مدى مركز قام     

لحرية  ة التصنيف العالمياحتلت فلسطين المكانة الحادية عشر في ذيل قائم ،الأمريكية "نيويورك تايمز"

 بين مطلع ل الفترة الواقعةالذي أعدته خلا ،كما أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الإعلام،

ها هذا دولة شمل 169بين  157أن ترتيب فلسطين جاء في المرتبة  ،2007ونهاية آب  2006أيلول 

بأن الأراضي الفلسطينية  ا، علم  درجة في سلم الحريات الإعلامية 24مقداره  اوهذا يمثل تراجع   التصنيف،

وفي ظل غياب القانون والرقابة، خلال الفترة التي  2006.111-2005في عام  134كانت تحتل المرتبة رقم 

 لطوارئ في الضفةأعقبت سيطرة حركة حماس على مقاليد الأمور في قطاع غزة، وفي أعقاب إعلان حالة ا

الغربية، لمجابهة السيطرة على قطاع غزة، وقعت العديد من الاعتداءات على الحريات الصحفية 

 وذلك على النحو التالي: ،٨٠٠٢الإعلامية بعد عام والإعلامية، التي أثرت على الحقوق والحريات 

 علاميينالاعتداء على الإ -

 تكسيرو ،الاعتداء بالضرب :منهامختلفة،  أشكالا  داءات على الصحفيين وأخذت تنوعت الاعت      

 نفسية تهدف إلى قتل الروح المعنوية للصحفيين، ومنع والاعتقال التعسفي، إضافة إلى حملات ،الكاميرات

من مواد  19الإعلاميين من القيام بعملهم الصحفي وأداء رسالتهم الإعلامية، وهذا ما يتنافى مع المادة 

والتي تنص على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق  ،القانون الأساسيالإعلان الصادرة في 

في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام 

                                                       
 ناصر نيقول، الأزمة السياسية تشل الإعلام الفلسطيني، مرجع سابق.110
 –رام الله  الإنسان،راسات حقوق دالله ل مركز راموالخطاب الدموي في فلسطين،  الأعلامالألعوبةدة غازي، عثمان زياد، بني عو111

 .186، ص2008فلسطين،
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 112القانون".

الجماعة في ميادين غزة العامة، وقد أدى ذلك إلى مواجهات  لصلواتدعت حركة فتح  2007في          

 لمنع داتوتهدياعتقالات للعديد من الإعلاميين، ووشملت اعتداءات  مع جهاز التنفيذية التابع لحماس، دامية

تعرضوا لاعتداءات متباينة  اا وإعلامي  صحفي   ٥١ ، وكانت الحصيلة أنالجمهور ضد القمعية الممارسات نقل

وأصدر القائمون على الإعلام في الحكومة المقالة في غزة  113ة أثناء تغطيتهم لحدث واحد في غزة،ومتنوع

الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام  في قطاع غزة ا يقضي بضرورة قيام قرار   18/10/2007بتاريخ 

ن ها ليتمكنوا ممن البطاقات التي يحملون تراخيص جديدة من الوزارة بدلا  باستصدار بطاقات إعلامية و

 114العمل بحرية.

 الاعتداءات على المقرات الصحفية   -

من  عديدالتعددت حوادث الاعتداء على المكاتب والمؤسسات الإعلامية، فقد تم الاعتداء على مقرات        

وسائل الإعلام التابعة لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير، وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية، إضافة 

إلى وقف بث الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في قطاع غزة، وإغلاق بعض مقرات الصحف ووسائل الإعلام 

عاقدة مع البرامج التلفزيونية المت وقامت الحكومة المقالة في غزة بوقف المختلفة التابعة لحماس في الضفة،

دور الإعلام المستقل والمهنية الصحفية، مدعية بذلك أن هذه تهدف لتعزيز  وسائل إعلام فلسطينية، والتي

 115البرامج تعمل مع حكومة حركة فتح أو بتوجيه من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير.

الإعلام يتنافى مع ما منحه القانون الأساسي في  إن الاعتداء على المقرات الصحفية وسائر وسائل       

على "حرية  27" من المادة  2قد نصت الفقرة "علام الصادرة في القانون الأساسي، فمن مواد الإ 27المادة 

ن وحرية العامليوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، 

على  27" من المادة 3نصت الفقرة "سي والقوانين ذات العلاقة"، كما لهذا القانون الأسا افيها، مكفولة وفق  

غاؤها أو فرض قيود ها أو وقفها أو مصادرتها أو إلارأنه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذ

 116للقانون وبموجب حكم قضائي". اعليها إلا وفق  

 وتوزيع الصحفمنع التغطية الإعلامية ومنع طباعة  -

                                                       
 .2009الفلسطينية: الدليل الإعلامي الفلسطيني، السلطة الوطنية الفلسطينية، رام الله  الإعلاموزارة 112
 فلسطين مرجع سابق.والخطاب الدموي في  الأعلامالألعوبةعثمان زياد، بني عودة غازي، 113
 . 166-165مرجع سابق،ص ، 2007خلال العام . لامية في الأراضي الفلسطينيةعسامح، الحريات الا جبارين114
 .167-166مرجع سابق،ص ، 2007خلال العام . لامية في الأراضي الفلسطينيةعسامح، الحريات الا جبارين115
 ، مرجع سابق.الدليل الإعلامي الفلسطيني، السلطة الوطنية الفلسطينيةوزارة الاعلام الفلسطينية: 116
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أنه "لا مساس بحرية الرأي، من مواد الإعلام الصادرة في القانون الأساسي على  19نصت المادة         

الفن مع  ونسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أولكل إ

ي فف ات التي تعرضت لها وسائل الإعلام،إلا أن ذلك لم يتحقق من خلال الممارس مراعاة أحكام القانون"،

 ااسة الإعلامية في كل شق من الشقين تبع  ظل الانقسام الجغرافي ما بين شطري الوطن، انقسمت السي

للمسيطرين عليه، بحيث أصبح الإعلام في كل من غزة والضفة الغربية يتبع الجهة المسيطرة على الأرض، 

لعدم  ؛ويتبع السياسة الإعلامية، وأي محاولة من أي جهة إعلامية تخرج من هذا الإطار سوف تحاسب

وقد منعت العديد من الصحف على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة من  117التزامها بالسياسة العامة.

لقيام لمختلفة من االنشر والتوزيع بعد الانقسام السياسي والجغرافي، ومنعت العديد من وسائل الإعلام ا

 بالتغطية الإعلامية في العديد من الأحداث في القطاع.

 ا، والذي جر بذيوله تأزم   2007الوضع السياسي المتأزم بعد الانقسام السياسي في منتصف عام  أدى        

التي وقد ساهمت السياسة الإعلامية  ،2008على المستوى الإعلامي، إلى تقزيم دور الإعلام مطلع العام 

، والتي اتبعتها الأطراف على الأرض الجغرافية التي تسيطر عليها، في تقويض 2007بدأت في نهاية عام 

وتعرضت وسائل الإعلام الفلسطيني خلاله إلى انتهاكات خطيرة، عكست عمق ، 2008الإعلام عام 

جمال أهم الممارسات ويمكن إ ى الحقوق والحريات الأساسية كافة،الانقسام السياسي وأبعاده الخطرة عل

 118ما يلي: والانتهاكات الواقعة على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في

 ين.ياعتقال الإعلام -１

 محاولات الاغتيال، والاعتداءات الجسدية، والمضايقات، والرقابة، والتمييز. -２

 .ثاتهام وسائل الإعلام والإعلاميين بعدم الحيادية والمهنية الإعلامية في تغطية الأحدا -３

 منع الإعلاميين ووسائل الإعلام من تغطية الأحداث. -４

 منع طباعة وتوزيع بعض الصحف اليومية والأسبوعية. -５

 اقتحام المؤسسات والمراكز الإعلامية. -６

 سحب تراخيص وإغلاق مؤسسات إعلامية. -７

ا حزبي  إن المراقب العام للوضع الإعلامي يجد أ        من كونها أكثر ن الإعلام الفلسطيني أصبح إعلام 

متناسين ، 119ن على الإعلام الفلسطيني بأن يتراجعوا عن هذا الدور السلبيفلسطيني ا وطني ا، ولم يتأن القائمو

                                                       
 .168-167مرجع سابق،ص ، 2007خلال العام . في الأراضي الفلسطينية الإعلاميةسامح، الحريات  جبارين117
، 2008طينية خلال العام واقع الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلس المظالم"ديوان  الإنسانالهيئة المستقلة لحقوق 118

 .10م، ص2008 الأول. كانون 65سلسة تقارير خاصة
 في الصراع الفلسطيني مرجع سابق. الإعلامالاغا هاني، دور 119
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مزيق في ت اا كبير  يج وتصعيد داخل الشارع الفلسطيني ترك أثر  ومتجاهلين أن ما قام به الإعلام من تأج

 .وواجباته كإعلام وطني فلسطيني تهالنسيج المجتمعي الفلسطيني، من خلال تحويل مسار وظيف

على المعلومات من أي  لالحق في الحصو تعني ،نسانالإعلام، بوصفها حق ا من حقوق الإ ن حريةإ         

افة، سواء الصح راء وتبادلها، من خلال وسائل الإعلام،مصدر، ونقلها وتبادلها، والحق في نشر الأفكار والآ

تقدمه من محتوى، إلا لا تتعرض لرقابة على ما المعلومات، ويجب أ، أو شبكة أو المسموع ،أو المرئي

ها نية على حرية الإعلام، إلا أوقد شددت المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات المحل أضيق الحدود،

ها للجهات التنفيذية بتفسيرها وتأويل ت فضفاضة، مما يتيح المجال واسع اأوردت في نصوصها مصطلحا

ين في التعبير عن رأيهم، على الرغم من يعلاما على حرية الإمصالحها، وكل ذلك يؤثر سلب  يخدم  فيما

ين القانون علام، ومن هذه القوانشدد على كفالة حرية الإت اانين والتشريعات الفلسطينية نصوص  تضمين القو

كثيرة على  اقيود  ، وقانون المطبوعات والنشر، إلا أنها في المقابل فرضت ٨٠٠٢الأساسي المعدل لسنة 

 ا على عمل الإعلامي والوسائل الإعلامية.ممارسة هذه الحرية، على نحو يؤثر سلب  

ظر حة على حعلام كافة، وأكد صرادستورية قوية لوسائل الإ لقد منح القانون الأساسي المعدل حماية       

ا أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها الرقابة على وسائل الإعلام، وأنه لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرته

وجود نص قانوني مسبق يسمح بهذا التقيد ابتداء، وصدور حكم وهما:  إلا بإجماع شرطين دستوريين مع ا،

 قضائي من محكمة مختصة.

تنظم عمل  وجود أطر قانونية حديثةفي ظل تعددت أسباب انتهاك حرية الإعلام  ،من ناحية أخرى       

وتوفر الحماية للإعلامي والمؤسسات الإعلامية، ضعف دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في  ،علامالإ

ي بير فرأس المال الإعلامي، لما للمال من دور ك الصحفيين، العامل المجتمعي، وأخير  الدفاع عن حقوق ا

أحد  هالعاملين في ور النقابة في الدفاع عن حرية الإعلام وحريةويعد ضعف د التأثير على الكلمة الحرة،

لى وجود عدد من لام، ويعود سبب ضعف دور النقابة إعالتي أدت إلى انتهاك حرية الإ سبابالأأهم 

تركيبة و م النقابة بين الضفة الغربية وقطاع غزة،المعيقات، وهي: الانقسام السياسي الذي ترتب عليه انقسا

ين، يوتقاعس النقابة في أداء دورها بالدفاع عن الصحف النقابة الحالية التي تقوم على أساس الانتماء الحزبي،

 بالإعلاميين.  ةخلاقيات والقواعد السلوكية الخاصوتقاعسها في إقرار مدونة الأ

 المطلب الثاني: الخسائر المالية نتيجة الانقسام

                                                       
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-83505.html 
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وبين جناحي الوطن من جهة  ،الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح من جهة كلفة وصلت      

أدى هذا الأمر إلى و ا،إلى خمسة عشر مليار دولار تقريب   أخرى، خلال عشر سنوات من عمر الانقسام،

ر في مختلف اانهيار كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في قطاع غزة، وشل التفكير في الاستثم

، وبلغت من الناحية االانقسام والحصار كبيرة جد   كلفة وأوضح المختصون أن المشاريع الاقتصادية،

الاقتصادية بشكل مباشر، ومن الناحية السياسية أدت لانهيار النظام السياسي الموحد، وفقدان القانون 

الفلسطيني المنفصل عن السلطات الثلاث، إضافة إلى تأثير الانقسام على الثقافة والسلوك الاجتماعي لدى 

ني، ناهيك عن تدمير كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وإغلاق معظم أبناء شعبنا الفلسطي

ي قطاع اريع فالشركات والمصانع العامة في القطاع، والخوف الكبير لدى الشركات في الاستثمار في مش

أن حركة حماس فرضت ضرائب كبيرة على المشاريع  اومما زاد الأمور تعقيد   غزة نتيجة الانقسام،

 مما أدى إلى إغلاق كثير من المشاريع الاقتصادية. ،قتصاديةالا

وبين الخبراء الاقتصاديين وممثل الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع أن "كلفة الحصار        

سة عشر  تبلغ حوالي الخم ،منذ عشر سنوات ،والانقسام الفلسطيني في القطاع، سواء مباشرة أو غير مباشرة

عن دراسة أعدها بعنوان "كلفة الانقسام  ا مفصلا  وأوضح الطباع، خلال تقديمه شرح   120ر".مليار دولا

وأثره على الاقتصاد الفلسطيني"، أن الاقتصاد الفلسطيني خلال العشر سنوات الماضية عانى من ازدواجية 

دى أن هذا الأمر أ ام والضرائب بين الضفة وغزة، مؤكد  ة إلى ازدواجية الرسوعات، إضافالقوانين والتشري

 .ق عشرات الشركات والمؤسسات الخاصةإلى توقف وإغلا

صدر تقرير عن جامعة الأزهر عن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، أ كد فيه جميع  ،من جهة أخرى      

من  زيدحباط ويلعامة يؤدي إلى حالة كبيرة من الإويضاف إليها أن استنزاف السلطة ا ،الدراسة ما ذكرته

وأكد التقرير على أن أسباب تدهور الاقتصاد الفلسطيني وجموده خلال  الحياة في قطاع غزة، تدهور

السنوات الماضية يتمثل في "الاحتلال الإسرائيلي"، والانقسام، والاعتماد على المساعدات، وحالة عدم 

 الاستقرار السياسي في فلسطين.

لغربية، بعنوان "كلفة الانقسام وأثره في المجال وفي دراسة أخرى أعدها سلطان ياسين من الضفة ا      

 ،للخلاص من الاحتلال ؛يات الشباب المبكر قد انحرفت عن النضالوالاجتماعي والثقافي"، أكد أن أول

تصادي لاقالذي أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي وا ،وأصبح الهم الأول للشباب اليوم هو الانقسام البغيض

الدور  يوما أنتجته من تناحر وتراجع ف ،وأوضح ياسين أن الأزمات السياسية على المجتمع الفلسطيني،

                                                       
، 12/10/2017سنوات. تاريخ النشر ، 10مليار كلفة الانقسام الفلسطيني على مدار  15انظر، دنيا الوطن،  120

 http://bit.ly/2kM1aD9. 10/11/2019الزيارة،تاريخ
 

http://bit.ly/2kM1aD9


 
 

76 

إلى ظهور مجموعة من السلوكيات الشاذة عن المجتمع الفلسطيني، والتي  التنموي لدى الأحزاب، أدت

 تعززت وارتفعت وتيرتها بعد الانقسام.

لانقسام وأثره على النظام الدستوري وأشار الحقوقي صلاح عبد العاطي في دراسة بعنوان "كلفة ا         

 :وهما ،نسان" إلى أن الانقسام بين جناحي الوطن أنتج جهتين مشرعتين للقوانينالفلسطيني وحالة حقوق الإ

هذه  وحركة حماس في قطاع غزة، مما أدى إلى توهان الأفراد بين ،الرئيس عباس في الضفة الغربية

وأثر  ،تصديرتصاريح للعمل الاقتصادي والاستيراد والتراخيص والالتشريعات، خاصة فيما يخص ال

أو من  ،سواء من الناحية الاستراتيجية ،الانقسام بشكل كبير على مفهوم النظام السياسي الفلسطيني الموحد

 ،كمها التصرفات الفردية بين حركتي فتح وحماست تحالتي بات ،ناحية توحيد العمل في السلطات الثلاث

وق والحريات التي كفلها النظام الأساسي الفلسطيني وجميع المواثيق الدولية ونظام وخاصة انتهاك الحق

 منظمة التحرير الفلسطينية.  

 حماس ةحرك وبين، جهة من الفلسطينية التحرير منظمة عمل فصائل بين الشراكة مبدأ الانقسام عمق       

خاصة على المستوى التشريعي، والتفكير في إيجاد منظومة  ا،، الأمر الذي زاد الأمور تعقيد  أخرى جهة من

ام ضد الاحتلال والظلم الذي وقع عليه منذ عقانونية فلسطينية تتناغم مع حجم نضال الشعب الفلسطيني 

ويرى خبراء واقتصاديون أن استمرار حالة الانقسام بين الحركتين يكلف خزينة الدولة ثلث إيراداتها  النكبة،

 لتي تعتمد على عائدات الضرائب كمصدر رئيس للإرادات المحلية.المالية، ا

في تصريح له صدر " مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة"وبحسب لؤي حنش        

أي أكثر  ،من إيرادات الخزينة المالية فقدت منذ الانقسام ٪30عن وزارة المالية الفلسطينية، فإن أكثر من 

"في الوقت الحالي ما يتم جبايته من قطاع غزة يقترب من  :وأضاف حنش دولار أمريكي،مليار  1.3من 

وقوع الانقسام بين الضفة والقطاع"، مؤكد ا أن الحكومة مما كان يتم تحصيله قبل  ٪1.2الصفر، وبرقم أدق 

نفقات رواتب الموظفين المسجلين لدى السلطة قبل  ل،مليون شيك 450لقطاع غزة مبلغ  اتحول شهري  

ه المياونفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ونفقات اجتماعية، وبدل استهلاك  ،2007

لطة بأن موازنة الس ت، علم  لأن نسبة الجباية صفر ؛وقد أثر الوضع المالي على خزينة الدولة والكهرباء،

يرادات المحصلة من الضرائب من الإ ٪75وات الأخيرة إلى نسبة الفلسطينية وصلت في الخمس سن

تحصله وزارة المالية، ولكن نسبة التحصيل في قطاع غزة بلغت منذ  مما وغيرهاوالرسوم والتراخيص 

 وأخذ الرسوم لصالحها.  ،بسبب سياسة حماس في القطاع ا ؛الانقسام صفر

"لا  غزةن حركته في المجلس التشريعي عاطف عدوان أفي  النائب عن حماس ا على ذلك ذكروتعليق        

لس التشريعي في غزة لم يقر أية ضرائب على مشيرا  إلى أن المج ،ضرائب" تجبي في الوقت الحالي أية
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"ما يحصل في القطاع، هو رفع الرسوم على العديد من السلع الداخلة إليه  :وأضاف عدوان سكان القطاع،

ولكن الخبير الاقتصادي في غزة  تي تدير المعبر )حماس("،تذهب للجهة العبر المعابر، وهذه الرسوم 

وضرائب بمسميات متعددة على السلع المباعة في الأسواق  ارض رسوم  ماهر الطباع أكد أن "حكومة غزة تف

 ،تفرض على الفرد في قطاع غزة احيث أن هناك رسوم   سيولة اللازمة لنفقاتها الجارية"،المحلية، بهدف ال

المشتريات، ورسوم الطوابع، وكل هذه الرسوم تكلف الفرد دفع رسوم السيارات المستوردة، ورسوم  :مثل

 مائلا  يجعل الوضع في القطاع  مما والأخرى بعد مداولة السلع، ،مرة عند دخولها القطاع :الرسوم مرتين

لكثير من الأرقام المختلفة رى اكما أننا ن ،121المحاكم عجلة ووقف، التشريعية الرقابة لغيابالإحباط؛  إلى

وبسبب صعوبة التنقل بغرض عمل بحث ومقابلات في  سنوية أو الشهرية نتيجة الانقسام،حول الخسائر ال

 نقف عاجزين عن نقل الأرقام الحقيقية. ،القطاع

يصعب قياس تأثير الانقسام على الجوانب الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة بمعزل عن تأثير        

ع الكثير في تراج ا أن المؤكد أن الانقسام كان سبب  إلا لي الذي سبق الانقسام وتعزز بعده،الحصار الإسرائي

وبالرغم من أن إسرائيل دأبت على   بفعل الاحتلال والحصار،أثرة أصلا  من المؤشرات الاقتصادية المت

أن المعطيات تشير إلى تعاظم  ، إلا2007فرض قيود على دخل السلع والبضائع إلى قطاع غزة قبل العام 

 هذه القيود بعد الانقسام، وازدياد تأثيرها على تجارة القطاع مع العالم الخارجي.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالمنتجات الواردة إلى قطاع غزة قد        

ألف شاحنة فقط في  60حين انخفض العدد إلى  ، في2005عام  األف شاحنة قبل الانقسام، وتحديد   160بلغ 

حيث تستحوذ الموارد الغذائية على الحصة  ،كما اختلفت تركيبة الواردات إلى قطاع غزة، 2010العام 

الأكبر من الواردات، بعد أن كانت الحصة الأكبر من المنتجات المستوردة من نصيب مواد البناء قبل 

 الانقسام.

 بالانقسام وما نتج عنها من ازدواجية السلطة ار مؤسسات القطاع الخاص تأثر  ك أكثكانت البنو        

العديد من القوانين والقرارات ذات الشأن الاقتصادي  توقد صدر والقرارات المتخذة من الحكومتين،

د يقرار وزير المالية في رام الله بتجم :التي أثرت بشكل مباشر على أداء القطاع الخاص، ومنها ،والإداري

حسابات السلطة في غزة وتحويل أرصدتها إلى حساباتها في رام الله، وصدور قرار مقابل من الحكومة في 

 غزة باعتماد التعاملات المالية من خلال بنك البريد والبنك الوطني الإسلامي التابعين لها.

                                                       
. 12/12/2019، تاريخ الزيارة 22/6/2016وكالة وطن للأنباء، النقسام يفقد الخزينة الفلسطينية ثلث إيراداتها المالية،  121
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ما ك القضائي،سبب وقف العمل في النظام ب ؛وواجهت المصارف صعوبات في موضوع المنازعات       

ل تحويل الأموا تأثرت المصارف في غزة من وقف البنوك الإسرائيلية تعاملها معها، مما أثر على آليات

وعادة ما  ات إلى تراجع مؤشرات أداء البنوك،في المحصلة، أدت الإجراءات والقرارو والسيولة النقدية،

ي ي، والشركات التي يكون مقرها الرئيسكان التأثير أكبر على الشركات التي تعمل على المستوى الوطن

إلى قلة خبرة الحكومة في غزة في العمل الحكومي والمؤسسي، حيث تفتقر الحكومة  ، ويعود ذلكفي غزة

 122.في غزة إلى الخبرة والدراية الكافية في العمل الحكومي والمؤسسي

ن ازدواجية السلطة وازدواجية حيث سادت حالة م وتأثر المناخ الاستثماري سلب ا بحالة الانقسام،     

 وخلقت ت الإدارية والازدواجية الضريبية،جراءان كلا السلطتين، ومنها ازدواج الإالقرارات الصادرة ع

وحدتّ من رغبتهم في التوسع في استثماراتهم أو بدء  ،هذه الظواهر حالة من القلق في أوساط المستثمرين

ستثمارات إلى أماكن أكثر من الشركات أو هروب هذه الا عديدالاستثمارات جديدة، إضافة إلى إغلاق 

 . ااستقرار  

شركة مساهمة  11رام الله، فإن  -وبحسب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني       

ات لتجاوز التعقيدات والإجراء ؛قد نقلت عملها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ،شركة عائلية 126عامة، و

كما يعيق استمرار حالة الانقسام الحاصلة تدفق المساعدات  عن ازدواجية السلطة في قطاع غزة، الناتجة

حجم المساعدات وقيمة المشاريع  وبلغ الإسرائيلي الأخير عليها،الخارجية لقطاع غزة، بعد العدوان 

مليار  5خلال المؤتمر نحو  لعدوان الإسرائيلي الأخير عليهاد االمقترحة التي تم الالتزام بها لقطاع غزة بع

 مليون دولار لدعم قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى. 146.4دولار، منها نحو 

 الانتهاكات الفردية

ع حيث شهد الشار ،وخاصة فيما يتعلق بالاعتقال السياسي ،الانقسام على حرية الأفراد لقد أثر       

قامت حركة و ا وفي قطاع غزة،لين لهاحركة حماس والمو فرادأالفلسطيني في الضفة الغربية اعتقالات بين 

حماس باعتقال المئات على خلفية الانتماء السياسي بين أفراد حركة فتح التي خسرت السيطرة على قطاع 

أن الأفراد يعبرون عن آرائهم دنية، وسبب ذلك منية والمغزة نتيجة سيطرة حماس بالقوة على الأجهزة الأ

 والمناظرات الانتخابية في الجامعات، والمظاهرات التعبيرية السلمية.   ،عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لقد تسابقت حركة حماس في قطاع غزة والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية       

                                                       
معهد أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني)ماس(، أعباء النقسام الداخلي على أداء القطاع الخاص وسبل تخفيفها، اذار  122

 https://www.mas.ps/files/server/20141011164426.pdf.1/12/2019، تاريخ الزيارة 2011
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لك لاعتقال ذ مستخدمة   -في تفسريها الفضفاض  -والقوانين التي تحمي حرية التعبير على انتهاك الحقوق 

ى مقامات إلأو الإساءة  ،فراد قاموا بالتسبب بالنعرات المذهبية، مدعية بذلك أن الأفراد من قبل الطرفينالأ

جونهما، وخلال وجودهم في س، وتقوم الأجهزة الأمنية التابعة للحركتين بإهانة المعتقلين أثناء اعتقالهم عليا،

أنماط الاعتقال تمارس بشكل  ، أن"هيومن رايتس ووتش" :مثل ،ت بعض المؤسسات الإنسانيةحيث ذكر

ين، منع المعتقل من النوم، وعزل المعتقل :مثل ،كثير من الانتهاكاتالحيث يستخدم ضد المعتقلين  ،مختلف

 والإساءة اللفظية.

اية علتشكل الاعتقالات السياس         ة الوطنية على التزامات السلط ى خلفية التعبير السلمي انتهاك ا خطير 

ا لا يعفي أيض  و لية التي تجرم انتهاك هذه الحقوق،الفلسطينية بالقوانين المحلية المنسجمة مع القوانين الدو

ى عقوبات علوفرض  ،لأن القانون الدولي والمجتمع الدولي يحق له التدخل ؛حركة حماس انتهاك هذا الحق

وضع السلطة وحكومة حماس في موقف  يجعلمما  ،الدول والمؤسسات والأحزاب التي تنتهك هذه الحقوق

صعب نتيجة استمرار انتهاك حرية التعبير بالشكل السلمي، وخاصة أن حركة حماس تمنع التجمعات 

والاحتفالات الوطنية التي تريد أن تعبر عنها حركة فتح في غزة، وكذلك ما تقوم به السلطة في الضفة 

حزب  :مثل ،ي حركة حماس وأحزاب إسلامية أخرىالغربية من منع التجمعات السلمية لأعضاء ومناصر

 التحرير.

"الأمن الداخلي" التابع لحماس  :وهي ،التي تنتهك هذه الحقوق جهزةالأ أداءعن  التقريرهذا  كشف لقد     

سطينية لطة الفلو "الأمن الوقائي"، و"المخابرات"، و"اللجنة الأمنية المشتركة" التابعة للس ،في قطاع غزة

دات بناء على أجن وذلك ،حيث يغذي الانقسام الأطراف الداعمة لحركتي حماس وفتح الغربية، في الضفة

 ،الذي أصبح يعاني من تصرفات هذه الأحزاب ،نسان الفلسطينيوأهداف إقليمية وعالمية يقع ضحيتها الإ

 .123التي تقود الواقع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.

يتناغم القانون الأساسي الفلسطيني في نصوصه مع القانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة        

بحرية  أنه "لا مساس 19حيث جاء في نص المادة  قوق والحريات التي كفلها القانون،في موضوع الح

بير أو سائل التعك من والرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذل

 امشاركة في الحياة السياسية أفراد  حق الفلسطينيين في "ال 26وتحفظ المادة  الفن مع مراعاة أحكام القانون"،

، وعقد الاجتماعات العامة كيل الأحزاب السياسية والانضمام إليهاتشوجماعات"، ويشمل الحق في 

الرقابة على وسائل الإعلام، وتضمن حرية  27المادة كما تحظر  في حدود القانون،والمواكب والتجمعات 

                                                       
، تاريخ الزيارة 2018السلطة الفلسطينية"و"حماس"أكتوبر “"امان" الاعتقال التعسفي في ظل 123

9/1/2020.https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323412 
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 .الصحافة وحرية العاملين فيها

هذه الحقوق، بعدم المس بفرض القيود على السلطة التنفيذية وي ،ويحمي القانون الأساسي حرية التعبير      

الفصيلين  من ان أفراد  من حماس وفتح عندما تعتقلا إلا أن كلا   عتقال بناء على الانتماء السياسي،وتحريم الا

 :مثل ،وأصبحت هذه التهم جاهزة قة لها بانتهاك الحقوق والحريات،تبرره بناء  على تهم أخرى لا علا

ونجد أن هذه التهم جاهزة لأي فرد من أفراد الفصيلين لإلصاق  ، وشتمهم، وإعاقة عملهم،مقاومة أفراد الأمن

 متمثلة في المجلس التشريعي والقضاء المستقل. هذه التهم إليه، وذلك لغياب سلطات الرقابة ال

لتنقل د حريته بأي قيد أو منعه من ايكما منع القانون الأساسي القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقي    

متها ملاءو التهم فيتكي"، حيث جعل القانون الأساسي السلطة المطلقة للقضاء في 11إلا بأمر قضائي "المادة

مما يحمي الأفراد من انتهاكات السلطات والتعسف في  ،القانون، وليس على اجتهاد القاضيبناء  على نص 

القبض  قف بأسبابيو حيث نص القانون على أنه "يقضي بإعلام كل من يقبض عليه أو ،ف القوانينيتكي

ة المساكن الخاصو تفتيش (، وتحدد أنه لا يمكن للسلطات مراقبة أو دخول أ 12ا" )المادةسريع  عليه أو إيقافه 

وينص قانون الإجراءات الجزائية على أنه يمكن للسلطات  ا لأحكام القانون،إلا بأمر قضائي مسبب ووفق  

احتجاز شخص بدون مذكرة إذا كانت "توجد دلائل على اتهامه" في "حالة التلبس في الجنايات أو الجنح 

قاوم المشتبه به مأمور الضبط القضائي، أو أو إذا  ،التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر"

 أمامه ورفض إعطاء معلومات عن نفسه.  افر من مكان التوقيف أو ارتكب جرم  

 24أقوال المقبوض عليه خلال  امأمور الضبط القضائي أن يسمع فور  كما يشير القانون إلى أنه على        

 72(، بعد 108  المادة)ساعة  48بعد استجوابه لمدة (، ويجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم 34ساعة )المادة

المادة ) ايوم   15ساعة، ينبغي مراجعة القضية من قبل قاض، وهو من يمكنه تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز 

بحيث لا تزيد  ا،يوم   15كل فترة تبلغ مدتها  جديد توقيف المقبوض عليه لفترتين،ويمكن للقاضي ت (،119

على أن  ،اضافي  إ ايوم   45ويمكن أن يأمر قاضي محكمة أعلى باحتجاز لمدة  ،ايوم   45في مجموعها على 

خلال هذه الفترة ينبغي أن يتمتع الموقوف بحق الاتصال بمحاميه (، و120)المادة  شهرأ 6عن  لا تزيد المدة

على أنه "لا يجوز إخضاع  13كما ينص القانون الأساسي في المادة  (،123بسرعة وبدون قيود )المادة 

 كل قول أو اعتراف صدر من خلال الإكراه أو التعذيب"،وبأنه "يقع باطلا   ،أحد لأي إكراه أو تعذيب"

"وتؤدي واجبها في  ،وتوضح المادة التي تعرف دور القوات الأمنية والشرطة بأنه عليها أن تقوم بمهامها

"كل اعتداء على أي  32وتجرم المادة  قوق والحريات"،في احترام كامل للحالحدود التي رسمها القانون 

لها فمن الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يك

ملته بما يحفظ كرامته، ولا إلا أن الشخص المحتجز أو الموقوف "تجب معا القانون الأساسي أو القانون،
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ويحدد القانون حماية واضحة من الاعتقال التعسفي أو التعذيب، فتنص المادة  ا"،و معنوي  أا يذاؤه بدني  يجوز إ

أن يخطر النائب العام أو أحد  موقف أو نزيل بصفة غير قانونية على أنه يحق "لكل من علم بوجود 128

كما  ة"،انونيقعن الموقف أو المحسوبية بصفة غير  والإفراجمساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق 

لمن يمارس أي شكل من  سنوات 3بين  على عقوبة بالسجن تتراوح 1960ينص قانون العقوبات للعام 

 العنف والقوة بغير ما يسمح به القانون بهدف الحصول على اعتراف لارتكاب جريمة.أشكال 

 المطلب الثالث: تداعيات الانقسام على الساحة الدولية

الفلسطينية  تمزيق الجالياتوإلى ، الفلسطينية الكيانيةتمزيق إلى الانقسام في الساحة الفلسطينية  ىأد      

مثله التيار المؤيد لحركة حماس، وما ت ، برزت فيها ثلاثة تيارات رئيسية:التي أخذت بالتشكل في كيانات

مود لذي يقوده الرئيس مح، وتيار حركة فتح المؤيد لكل الحراك السياسي امن رفض للتسوية السياسية

الساحة ية التي تعصف بعباس، وتيار مستقل أو محبط فضل النأي بالنفس بعيدا  عن التجاذبات السياس

 انقسام حركة فتح ما بين تيار يؤيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتياروما زاد الطين بلة،  الفلسطينية،

 .وجوده بين أبناء الجاليات الفلسطينية في أوروبالى تعزيز وقد حرص الأخير ع يؤيد محمد دحلان،

ئل بشكل مادي ظاهر، إذ نقلت الفصا طينية من علة الانقسام الفلسطينيكما عانى جسد الجاليات الفلس     

نة حاولت فتح السيطرة على السفارات، والهيمو ( خلافاتها إلى الساحات الخارجية،الفلسطينية )فتح وحماس

تشكيلات تزعم تمثيل "الشرعية"، في حين انصرفت حماس إلى تأسيس كيانات داخل  على الجاليات، عبر

وفيما جرى في بريطانيا ودول أمريكا اللاتينية، خلال السنوات  ت في محاولة للتخلص من هيمنة فتح،الجاليا

ات لجاليالماضية، مثال حي على حالة التجاذب والتنازع التي عمقت الخلافات والانقسامات داخل أبناء ا

 الفلسطينية، حتى صارت هذه الجاليات ترجمة حرفية لحال الانقسام الحاصل في الوطن.

 منئ  الناش تفاعل الجيلوأثرت خلافات كبار السن، الذين نقلوا تشوهات الوطن إلى المنافي، على       

و الاكتفاء ، أاد إحباط  كثيرين منهم إما للابتعا هم، ودفعتمع قضية وطن أجدادهم، وقضية آبائ الفلسطينيين

بمناصرة القضية الفلسطينية من خلال منظمات غير فلسطينية تنشط في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية 

أحسن  وفي عن الخلافات الفلسطينية المعقدة، وتناهض الاحتلال الإسرائيلي، بأجندات سياسية بعيدة

في المهجر إلى تكوين مجموعات في  ينودالمول ينالأحوال، ذهب بعض الناشطين من الشباب الفلسطيني

مع التأكيد على استقلالية هذه  فلسطيني في مواجهاته مع الاحتلاللدعم الشعب ال المجال الإلكتروني؛

 المجموعات عن أي من الفصائل الفلسطينية. 

 لعاماانعكس الانقسام الواقع في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخطاب السياسي الموجه للرأي       



 
 

82 

تي تمثله السفارات الثلاثة خطابات أساسية: الخطاب الأول  وقد ظهرت الأجنبي، حيث توجد هذه الجاليات،

قاليم فلسطينية، وأاتب منظمة التحرير الأي للسلطة التنفيذية، ومك ،تتبع للرئيس الفلسطيني من تعيين ومتابعة

م ة السلاس الفلسطيني بخصوص عمليحركة فتح، وركز هذا الخطاب على تكرار كل ما يقوله الرئي

هلية الممولة منها، والعلاقات مع )إسرائيل(، أما الخطاب الثاني فهو خطاب حركة حماس والمنظمات الأ

ما بين و عودة، ورفض التسويات غير العادلة،فقد ركز على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وحق ال

كتيار ثالث يخاطب الرأي العام الغربي بلغة أكثر  (BDSالخطابين، ظهرت حركة مقاطعة إسرائيل )

، وفرض العقوبات عليها اا وتجاري  وضرورة مقاطعتها أكاديمي   برغماتية، يركز على عنصرة إسرائيل

خطاب هذه التعددية في الالفصل العنصري في جنوب أفريقيا، و بالطرق ذاتها التي مارسها العالم ضد نظام

بين الطروحات التي يقدمها كل طرف، أدت إلى تشويش الرأي العام الغربي،  الفلسطيني، وتباعد المسافات

 غير متماسكة وغير مقنعة.و الرواية الفلسطينية غير متناسقة وبدت

وأدى الانقسام الفلسطيني الواقع في )الوطن( وخارجه، وارتباك الخطاب الفلسطيني، إلى تمكين الرواية     

ا ربما الانقسامات التي مرت به، واا وتأثير  نفسها بخطاب أكثر تماسك  دت ترتيب الإسرائيلية التي أعا

ين قناع العالم بأن الفلسطينيلى إوركزت الدعاية الإسرائيلية ع ا،الأوساط السياسية الإسرائيلية أيض  

ن، يالمنقسمين على أنفسهم، المختلفين على المؤسسات، المتقاتلين بالسلاح على أموال الدول المانحة، الفاسد

ية م القضم، ولا هم جديرون باحترام العالم، وأدى كل ذلك إلى تقزيلا يستحقون دولة يعترف بها العال

الفلسطينية والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتضخيم الذات الفصائلية، وطغيان الأجندات 

 124الفصائلية الضيقة على حساب الرؤية الوطنية الجامعة.

ي، سيما المجلس الوطني الفلسطينات منظمة التحرير الفلسطينية، لاام إلى تعطيل مؤسسأدى الانقس      

من المعلوم أن و ناعة القرار السياسي الفلسطيني،المنبر الأول لتمثيل فلسطينيي الخارج، ومساهمتهم في ص

يمقراطي، شكل دبكانت تمثل في أطر منظمة التحرير الفلسطينية  ت الفلسطينية المنتشرة في العالمالجاليا

ة، عبر المنظمات الشعبية والنقابات المهني اي بلدان الشتات والمهاجر، وعمودي  ف اعبر انتخابات تجري أفقي  

ولطالما شارك ممثلو الجاليات في  ات الشعب الفلسطيني وشرائح وجوده،وتفرز ممثلين عن كافة طبق

ناعة ا في صالتنفيذية، مما منحهم صوت ا ودور  للجنة المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، وا

وإن كان تمثيل الجاليات في مؤسسات منظمة التحرير قد تراجع بعد أوسلو وتأسيس  القرار الفلسطيني،

                                                       
. 12/12/2019التميمي نواف، الشتات والنقسام الفلسطيني، مجلة العربي الجديد الإلكترونية، تاريخ الزيارة  124

٢٢/٠٠/٢٠٠٢،https://www.alaraby.co.uk/specialpages/2018/10/28/ 
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السلطة الفلسطينية التي هيمنت على دور المنظمة وهمشته، فإن الانقسام الفلسطيني الذي عطل الحياة " 

دور الجاليات الفلسطينية في صناعة القرار، وأبعد ممثلي هذه الجاليات الديمقراطية" في الوطن، أعطب 

تجلى آخرها و ذاتها، الفلسطينية الجاليات لتطا التي بالقرارات يتفرد بات الذي عن مراقبة صانع القرار،

 2017ي آب سيما القرار الذي اتخذه فطرة على الجاليات الفلسطينية، لابخطوات الرئيس الفلسطيني في السي

رافه، شية لمنظمة التحرير، تحت إدارته وإعندما وضع دائرة شؤون المغتربين، إحدى دوائر اللجنة التنفيذ

 وزارة الخارجية والمغتربين".ها إلى "ثم ألحقها بوزارة الخارجية، التي غير اسم

سة في وة الرئيسيما أنهم "القالغبن والظلم من هذا التهميش والإقصاء، لاويشعر فلسطينيو الشتات ب     

تأسيس حركة فتح، وهم القوة الدافعة خلف تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهم من أطلق الكفاح المسلح، 

وبا ورسيما في أوالدوائر السياسية الغربية، ولا وحملوا راية شعبهم ووطنهم في الجامعات والمجتمعات

 يش التي مارستها حركة حماس بين فلسطينيي أوروبا،أما حالة التغييب أو التهم الغربية والولايات المتحدة،

وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، فقد ساهمت بشكل واضح، في تشظي الجاليات، وتبعثر الجهود، ونشوء 

الذي  ،تأسيس "مؤتمر فلسطينيي الخارج" :كيانات هجينة تنقل الانقسام إلى الساحات الخارجية، ومثال ذلك

ها شخصيات معاولة للالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وفي المقابل تعتبره حماس وتعتبره السلطة مح

للتخلص من التفرد بالقرار الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير  اا ديمقراطي  فلسطينية مستقلة خيار  

 الفلسطينية التي يهيمن عليها فصيل فلسطيني واحد.

الشعور  أصاب في مقتل أصاب الجسد الفلسطيني سياسيا  وجغرافيا  نشطار الذي والا لا شك أن الانقسام       

بب سوء تصريف بس ؛فقد بات الفلسطيني يشعر باليأس ء الجاليات الفلسطينية في الخارج،الوطني لدى أبنا

وقد ساهمت تصرفات طرفي الانقسام في تعميق ذلك، سواء  ،بها يحلم لم التيشؤون "الدولة" الفلسطينية 

غير الديمقراطية التي تسلكها أجهزة ومؤسسات السلطة في الضفة الغربية، أو تصرفات حركة  بالممارسات

عودة إلى بال ديمقراطية الغربيةالمتمتع بال وبالمحصلة تراجعت رغبة الفلسطينيحماس في قطاع غزة، 

ع بأي مشروعية تى لا تتم"وطن" تنتشر فيه آفات الفساد والمحسوبية وديكتاتورية الحكم، وتنازعه مراكز قو

تركيز سكان الضفة الغربية، و اطينية على قضايا داخلية تهم أساس  وساهم تركيز السلطة الفلس أو شرعية،

 سكان قطاع غزة في توسيع الشرخ بين أبناء الجاليات الفلسطينية في المنافي احماس على قضايا تهم أساس  

م شعور بالتهميش لقضيتهم المركزية، أي الحق في إذ ساد بينه وسلطتي الأمر الواقع في الوطن، والمهاجر

ير ا عندما تخلت منظمة التحروقد تولد هذا الشعور أساس   هم وقراهم في الأراضي الفلسطينية،العودة إلى مدن

، وهو التنازل الذي يبدو 1967 عام من فلسطين التاريخية، واكتفت بأراضي %٢٢لفلسطينية عن حوالي ا

هكذا و والسياسات العامة" العام الماضي، سيما بعد نشر وثيقة "المبادئبة منه، لاأن حركة حماس باتت قري

د مع حاجتهم الماسة إلى مرجعية وطنية جامعة، تعي يين في المنفى بالخذلان والإحباطتزايد شعور الفلسطين
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ائه ن بأجزفي الوط اع مجتمعاتهم وأولوياتهم كل منهااعتباراتهم كشعب واحد، على الرغم من تباين أوض

 لضفة، وغزة، والداخل، وفي بلدان اللجوء والشتات. ة: االثلاث

العمل التي عقدها أبناء الجاليات الفلسطينية في أكثر من  يد من اللقاءات، والندوات، وورشفي العد       

انون، قمدينة أوروبية، خلال السنوات الأخيرة، لخصوا مطالب فلسطينيي الشتات في ضرورة تطبيق دولة ال

وليست مجرد خيار من الخيارات، بما  ،باعتبارها أولوية قصوى ،نهاء الانقساموتحقيق الوحدة الوطنية، وإ

ا يشكله لم ى أساس ميثاق وطني وبرنامج موحد؛يشمل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، عل

ك من التمس اوع الوطني، انطلاق  ي وإحياء المشرذلك من ضرورة وطنية لإعادة ترتيب البيت الفلسطين

ابالح حق الشعب في تقرير مصيره، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها  قوق والأهداف الفلسطينية، وخصوص 

 125القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها على أساس المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
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 الخاتمة

ين الضفة الغربية وقطاع غزة نقطة فارقة في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني، فقد لقد شكل الانقسام ب      

مور الأ قد تولت السلطة التنفيذية زمامو ن، وقلب ميزان الفصل بين السلطات،قسم السلطات بين شقي الوط

تها حداث الانقسام وصلاحيأفي الضفة الغربية، بعد تعطل المجلس التشريعي في الضفة الغربية منذ 

استطاعت السلطة التنفيذية من خلال هذه ، ومن القانون الأساسي ٣٢لنص المادة  ااد  نتساالاستثنائية 

ن ن تهيمن على مرافق القضاء مأصدار القرارات بقوانين، وإتحتكر وظيفة التشريع عبر  أن الصلاحيات

لى عالانقسام  أثرحيث  من القضاء المدني،بعض الصلاحيات  وسحب ،حكام القضائيةخلال تعطيل الأ

 ،زةن الشرعية الدولية تتحدث عن الضفة وغت الشرعية الدولية في شأن فلسطين؛ لأتطبيق القرارا يةإمكان

حماس " لا تقر " ، إلا أنقرارات دوليةعلى  الحق يعتمد ن هذاإذ أحق عودة اللاجئين،  أضعفكما أنه 

 ،ى خيارات المقاومة، حتى على الشكل السلميعل اأيض   الانقسامثر أ ، كما126بقراراتها، ولا بالشرعية الدولية

واحدة يمكن أن توجه ة وغزة وما سببه من غياب مرجعية ما بين الضف تواصلمقطاع النوذلك بسبب الا

 الحالة النضالية. 

جال ن تكون مفيدة في مأالتي يأمل  ،جملة من التوصياتى لإتوصل الباحث  الدراسة،وبمراجعة نتائج       

 فلسطين، يوجزها الباحِث في النقاطعادة المنظومة القانونية إلى بوصلتها في إو ،الفصل بين السلطات

 التالية:

 النتائج: أولاً 

ا، مد  جا بين السلطات، وهذا الفصل ليس فصلا  مبدأ الفصل  النظام الفلسطيني يقوم على -１

في  اوح التعاون والرقابة بين السلطات، فالسلطة التشريعية تلعب دور  بر اا مشوب   مرن  وإنما فصلا  

ائل من خلال الوس اا رقابي  نح الثقة بالحكومة ورئيسها، ودور  تكوين السلطة التنفيذية من خلال م

ة فإن السلط ،وفي المقابل ي، كحق السؤال والاستجواب وغيرها،التي منحها إياها القانون الأساس

 في والمصادقة عليها، وتساهم هم في عملية التشريع عبر اقتراح القوانين وإقرارهاالتنفيذية تسا

شراف الإداري على مرافق القضاء، وتشكل المحكمة عمل السلطة القضائية من خلال الإ

 الدستورية، والتعيين في الوظائف القضائية. 

                                                       
 ، العدد01الدراسات الفلسطينية، المجلد  الوطني، مجلةعلى المشروع  ومخاطرة ،جذور الانقسام الفلسطينيإبراهيمأبراشالدكتور، 126
 .0112( ربيع 48
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غياب صياغة واضحة لآليات الرقابة والمساءلة المتبادلة والفاعلية بين السلطات الثلاث   -２

 في النظام السياسي الفلسطيني. 

أسهم بشكل ملحوظ  ،وعدم الوضوح في توزيع الصلاحيات ،إن الغموض في النصوص -３

في  حقيقيصراع إلى يما بينها ففي تحويل الصراع على الصلاحيات داخل السلطات الثلاث و

المس بشكل مباشر بمبدأ سيادة القانون إلى وهو ما أدى  ،٨٠٠٢ عام أعقاب الانتخابات التشريعية

 .اوبفكرة النظام الديمقراطي عموم  بل  ،والحقوق والحريات العامة

لحالة الضرورة سوى كونها لا  اا محدد  من القانون الأساسي معيار   ٣٢مادة لم تضع ال -４

أدوار انعقاد المجلس التشريعي، ولم تحدد شروطها وحالاتها، ما يستوجب  مل التأخير في غيرتتح

، إذ لم يحدد حالات وقد أحسن المشرع الفلسطيني ى القواعد العامة لنظرية الضرورة،العودة إل

للظروف السياسية  اب حصرها بشكل قاطع، فهي تقدر وفق  لأنه يصع ا؛الضرورة حصر  

على  اطر  خحصرها وقد يشكل  ف باختلاف الزمان والمكان،، وتختلوالاقتصادية والاجتماعية

سلامة الدولة وأمنها في حال تعرضت لظروف استثنائية لم يحددها القانون الأساسي، ما يعيق 

 السلطة التنفيذية عن التدخل لمواجهة الظروف بالشكل المناسب. 

 

 : التوصياتاثانيً 

ن تكون مفيدة في أالتي يأمل  ،جملة من التوصياتى لإتوصل الباحث  ،الدراسةوبمراجعة نتائج       

بوصلتها في فلسطين، يوجزها الباحِث في  عادة المنظومة القانونية إلىإو ،مجال الفصل بين السلطات

 النقاط التالية:

يني أفراد ومكونات المجتمع الفلسط تبنين غياب الرقابة المتبادلة بين السلطات يقتضي إ -１

تي ال ،ومؤسساته المدنية، إيجاد بيئة تمنع استغلال النفوذ والمحاباة وغيرها من مظاهر الفساد

 ستنعكس بالسلب على أمن وحياة وحقوق الفلسطينيين ومقدراتهم وثرواتهم.

والتصرف  حتعزيز وتكريس الشفافية كنهج وفلسفة عمل وأداء، وتبني نهج العلنية والوضو -２

بطريقة مكشوفة للسلطات القائمة الآن، وذلك من خلال تبني السلطات والمؤسسات على اختلافها 

لإجراءات وتدابير واضحة تكفل صراحة التدفق الحر للمعلومات المتعلقة بطرق وآلية اتخاذ القرار 

 على صعيد السلطة التنفيذية.

ادة القانون، وعلى ما عداه من أنظمة تعزيز نصوص القانون الأساسي الآمرة بما يضمن سي -３
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 ولوائح وتعليمات وقرارات إدارية. 

هيكلة كل من منظمة التحرير والسلطة بصيغة تعزز التكاملية بينهما لخدمة للمشروع  -４

الوطني ولتطوير الأدوات الأنسب لتحقيقه، ويكون ذلك على أساس خضوع السلطة الفلسطينية 

لطة نه تسمية "سوإعادتها إلى أهليتها، الأمر الذي يمكن أن ينتج عيل الأخيرة لكن بعد تأه ،للمنظمة

حقوق في العقدين السابقين، لكن ليس على حساب ال مدني ا فلسطينية" تحافظ على ما تم إنجازهتحرير 

 الوطنية. 

بما يساهم في وقف تعطيل عمل المجلس التشريعي، وضمان  إجراء الانتخابات العامة -５

وق ير الدولية لحقنين والقرارات التي تتعارض مع القانون الأساسي والمعايدوره في إلغاء القوا

لكترونية...الخ، وتفعيل ظ"، وقانون الجرائم الإقرار "الاحتجاز على ذمة المحاف :نسان، مثلالإ

 الرقابة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية.

ذية، ومنع عمل السلطة التنفي وتفعيل رقابتها على ،ضمان استقلال وتوحيد السلطة القضائية -６

 ا لمبدأ استقلال القضاء.التدخل في عملها من قبل أي جهة كانت وفق  

ه الحرية المطلقة في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز ئتعزيز دور الإعلام وإعطا -７

 ةرية للمواطنين بحقوقهم وإقرار موازنة من خزينة الدوليدور المجتمع المدني في التوعية الجماه

 .هرلدعم دو

لتحول الديمقراطي، وحماية حقوق العمل مع المنظمات الدولية والعربية الوطنية لدعم ا -８

واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أساس  ،نسانالإ

 نسان.وسيادة القانون، وحماية حقوق الإ الشراكة،
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 :المصادر والمراجع

 كتب

والحريات العامة وضمان حمايتها، الكتاب السادس، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، سنة  حقوق -

2011 . 

عبد العاطي صلاح، ورقة حقائق حول التشريعات والقرارات بقوانين/ المراسيم الصادرة خلال  -

فلسطين، ( شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية 2007-2016فترة الانقسام من منظور جندري )

 .2016نوفمبر

كندرية الإس -مصطفى أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري )دار المطبوعات الجديدة -

2000). 

ط ،لأبحاثوارؤية للدراسات  مركز )غزة: ،غزةالانقسام الفلسطيني وصناعة دويلة ،أبراش إبراهيمد. -

0 ،0118) 

هم النظم الدستورية في العالم، أالسياسي في لبنان وتوري والنظام محمد المجذوب، القانون الدس -

 (.2002بيروت  –، )منشورات الحلبي الحقوقية 4ط

، )مكتبة دار 3د. التكروري عثمان، المدخل لدراسة القانون" نظرية القانون ونظرية الحق"، ط -

 (.2011بو ديس، أ -الفكر

 أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين. -

نسان وصيانتها، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، مركز جعفر للطباعة محمد، حقوق الإالطراونة  -

 .2003والنشر، عمان، سنة 

اسي والدستوري، الطبعة الرابعة، دار الثقافة والنشر، يد. الغزوي محمد، الوجيز في التنظيم الس -

 . 2005عمان سنة 

ولى، دار الحامد للنشر، عمان سنة الطبعة الأنون الدستوري الأردني، شنطاوي فيصل، مبادئ القا -

٨٠٠٨. 

ة )التجارب الدستورية السابقة واللاحق د عبد الملك الريماوي النظم السياسية والقانون الدستوري -

 ٢٠٠٢الطبعة الثانية  لوثيقة الستقلال الوطني الفلسطيني(

(، د.ن)وضمانات التقاضي،  لال القضاءغدراسات في حرية التعبير واستفاروق عبد البر،  -

 2006القاهرة، 
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لنشر ولى، دار الشروق لوري، والنظم السياسية، الطبعة الأد. الكسواني سالم، مبادئ القانون الدست -

 .1983عمان سنة 

كندرية، سإمنشأة المعارف،  د. شيحا إبراهيم، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثالثة، -

 .2000سنة 

ولى، ني، السلطة التشريعية، الطبعة الأاسي الأردني، الكتاب الثايعصام علي، النظام السد الدبس  -

 .2010دار الثقافة للنشر، عمان،سنة

 ولى،ابع، السلطة القضائية، الطبعة الأعصام علي، النظام السياسي الأردني، الكتاب الر د. الدبس -

 2010دار الثقافة للنشر، عمان، سنة 

ات الدراس الوطني، مجلةعلى المشروع  ومخاطره جذور الانقسام الفلسطيني ،أبراش إبراهيمد. -

 .0112( ربيع 48 ، العدد01الفلسطينية، المجلد 

 

 رسائل علمية

لأحكام  احمد ماجد عبد ربه أبو سعادة، السلطات الاستثنائية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفق  أ -

 .2014غزة، -زهر، كلية الحقوق، جامعة الأماجستير القانون الأساسي الفلسطيني رسالة

)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير،  يحنين محمد أكرم حجاب، دور الرئيس في النظام السياس -

 .2011 كلية الدراسات العليا، -جامعة النجاح الوطني

 

 التقارير والمنشورات القانونية

بقوانين/ المراسيم الصادرة خلال عبد العاطي صلاح، ورقة حقائق حول التشريعات والقرارات  -

( شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فلسطين، 2007-2016فترة الانقسام من منظور جندري )

 .2016نوفمبر

 ليات وسيناريوهاتالحالة التشريعية في فلسطين، الآ حمد، نضال برهم،أمحمد علاونة، هيا حاج  -

 –، )معهد الحقوق "ثار، الحلولليات، الآ"الآ 2012-الحل، في /ك الحالة التشريعية في فلسطين 

 .)2012جامعة بير زيت 

، وأقر أحدها المجلس 16/2/2008و  19/1/2006وقد أصدر الرئيس تلك القرارات ما بين  -

في الباقي، جهاد حرب، تقييم الأداء للدورة  ينلم يبالتشريعي ورفض ثلاثة قرارات منها، و

، في: تقرير أداء المجلس التشريعي الفلسطيني 2007حزيران  -2006شباط  الأولىالتشريعية 
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الله  مفتاح" رام"، )المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العلمي والديمقراطية 1(، ط2006-2008)

 (. 2008 الأولكانون 

، بشأن تعديل قانون الشركات الساري 2008لسنة  6حماد آلاء قراءة قانونية في القرار بقانون رقم  -

ثار الحلول"، ليات، الآ" الآ2012-2007في الضفة الغربية، في: الحالة التشريعية في فلسطين 

 (2012جامعة بير زيت -)معهد الحقوق

حمد، التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس، ورقة قدمت: مركز الزيتونة للدراسات أالخالدي  -

 .6/9/2008بيروت،  –والاستشارات 

 .نسان، ورقة موقف حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسةالمركز الفلسطيني لحقوق الإ -

:" تجري ما يلي ، مرجع سابق، على2005لسنة  9من قانون الانتخابات رقم  111تنص المادة  -

عد نفاذ بالانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب 

رجع ، 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  116أما المادة  ،له" اووفق  المعدل  أحكام هذا القانون

سابق، على: تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزام مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى 

 هذا القانون".

المجلس الوطني الفلسطيني، بيان المجلس المركزي الفلسطيني، الدورة الثالثة والعشرون " دورة  -

 16/2012-15الشرعية الدستورية" التي عقدت في مدينة رام الله خلال الفترة من 

 .نسان، ورقة موقف حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسةالمركز الفلسطيني لحقوق الإ -

 علاملإثار المترتبة على حقوق المواطنين الناجمة عن الانقسام، مركز االآ الدحدوح صافي، تحديد -

 .20/2/2017المجتمعي، 

 إلىالانتهاكات للحقوق والحريات خلال فترة الانقسام وأنماطها وإبراز الحالات، يمكن الرجوع  -

ن العام مالسنوية  الإنسانتقارير المؤسسات الحقوقية، وبخاصة تقارير الهيئة المستقلة لحقوق 

كز ، ومرالإنسانذلك تقارير المركز الفلسطيني لحقوق كو الإنسان،لة حقوق عن حا 2007-2016

، ومؤسسة الضمير، مع ملاحظة أن أعداد الانتهاكات الإنسانالميزان، ومؤسسة الحق لحقوق 

بسبب  ماإالموثقة لا تعبر بالضرورة عن كافة الانتهاكات التي تمت خلال فترة الانقسام المستمرة، 

لأسباب تفاوت  أوب عدم قناعتهم بجدوى عمل المؤسسات الحقوقية، ببس أوخوف الضحايا، 

 المؤسسات في التوثيق والرصد للانتهاكات.

، مركز 48خالد تيسير، أثر الانقسام على الوعي والانتماء الوطني العام، جريدة حق العودة العدد  -

 .2012 بديل

واقع الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية  المظالمنسان "ديوان الهيئة المستقلة لحقوق الإ -

 .2008الفلسطينية
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 ."مانألمطلقة فاقم الفساد في فلسطين. "حمد، غياب التشريعي والانقسام والسلطات اأم ملح -

 2018أكتوبر  السلطة الفلسطينية"و"حماس""مان" الاعتقال التعسفي في ظل أ" -

 

 أحكام قضائية

أخذ رأي مجلس القضاء  جرائي، وهو عدمإيل للحكم بعدم الدستورية هو سبب صالأالسبب  -

والتي نصت  ،( من القانون الأساسي100لنص المادة ) اوذلك خلاف   ،الأعلى عند سن هذا القانون

خذ برأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون على الأ

( لسنة 5للمزيد حول تلك الأسباب، راجع المحكمة العليا، طعن دستوري رقم )السلطة القضائية، 

 م.2005

 

في الواقع إن حرية ما يمكن أن تكون عامة بالنسبة للبعض وفردية بالنسبة للبعض الآخر: فحرية  -

نها فردية أي ما وعن معلومات معينة، في حين الاتصال مثلا  هي حرية عامة لمن يعلن عن رأ

 ويستمع.لمن يقرأ 

 

 

هناك جانب من الفقه يميز بين الحريات الفردية والحريات السياسية باستخدام تعبير الحريات العامة  -

 الفردية والحريات العامة السياسية.

رة المواطن على أن يكون مرة يقول أرسطو: إن المظهر الأبرز للحرية السياسية قائم على قد -

 .اومرة محكوم   احاكم  

 

 دوريات

اسي الفلسطيني وانتقال السلطة، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسات يالنظام الس أوراق في -
 .٢٠٠٢فلسطين –الديمقراطية رام الله 

 

معة بير جا –دليل إجراءات العمليةّ التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، معهد الحقوق  -

 .2013زيت والمجلس التشريعي الفلسطيني، 

 

لأمد: الحصانة مكفولة بالقانون ولا يحق لعباس أو المحكمة الدستورية  خاطر، ترنيم، حقوقيون -

 .41/41/1142المساس بها، أمد، 

 

 نواب في المجلس التشريعي، رويترز. 5عواد عمار عباس يرفع الحصانة عن  -

 

  ا الإخبارية.المبادرة وفلسطين المستقلة: قرار رفع النواب مخالف للقانون، وكالة مع   -
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، في: 2008تموز  – 2007، طبيعة عمل المجلس التشريعي في الفترة ما بين تموز جبارين سامي -

 .1(، ط2008-2006تقرير أداء التشريعي الفلسطيني )

 

حتى أغسطس  -2007فترة الانقسام، في الفترة ما بين يونيو  لالالعملية التشريعية والرقابة خ -

 (.2013نسان ، )المركز الفلسطيني لحقوق الإ2013

 

بدر زماعرة وإبراهيم أبو كامش، الشباب الفلسطيني والتنظيمات السياسية: من الانخراط الريادي  -

 .23-1، ص،2010مل، رام الله، منتدى شارك الشبابي،وف وخيبة الأالخإلى 

 

من نواب المجلس التشريعي في سجون  12نسان، "ة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإمؤسس -

 الاحتلال".

 

 .2019نسان التقرير السنوي الفلسطيني لحقوق الإالمركز  -

 

(، 130، وحتى العدد )9/9/2007( المنشور بتاريخ 72جريدة الوقائع الفلسطينية، من العدد ) -

 .18/1/2018المنشور بتاريخ 

 

 غزة"، القوانين الفلسطينية."المجلس التشريعي الفلسطيني  -

 

 .القانون والعملية التشريعية في قطاع غزةعلاونة محمد، حمد آلاء، البرغوثي رزان، سيادة  -

 

زة، غفي زهر مجلة جامعة الأالانقسام عليها،  ، آلية التشريع في فلسطين وتأثيرالحجار عدنان -

 2011نسانية، سلسلة العلوم الإ

 

اع داء القطمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني)ماس(، أعباء الانقسام الداخلي على أ -

 2011.ذار آالخاص وسبل تخفيفها، 

 

صدار شارك، رام إب في فلسطين فرصة أم خطر حقيقي، منتدى شارك الشبابي، واقع الشبا -

 .20-15، ص،2011الله،

 

، 2004، السنة الثانية، أيلول 6طلال أبو ركبة، الباب والحزب السياسي، مجلة تسامح، عدد -

 101.-97ص،

 

 انموذج  لكترونية تأجيج الصراع الداخلي الصحافة الإالحزبي في  لإعلاممحسم سميح، دور ا -

 .49، ص2007، السنة السادة.21تسامح عدد مجلة
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في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  لإعلامحمد غازي، ندوة سياسية نظمتها لجنة الثقافة وا -

بعنوان دور الإعلاميين المثقفين في الحوار واستعادة الوحدة الوطنية، مركز المسحال 

 .2008الثقافي،

 

، مجلة تسامح، 2007ية في الأراضي الفلسطينية خلال العام لإعلامسامح، الحريات ا جبارين -

 .165-164، ص2007السنة السادسة، 21عدد

 

في خطر في قطاع غزة والضفة  لإعلامبلا حدود، الأراضي الفلسطينية تعددية امراسلون  -

 .2007الغربية،

 

الله  مركز راموالخطاب الدموي في فلسطين،  الألعوبة الأعلامعثمان زياد، بني عودة غازي،  -

 2008فلسطين، –رام الله  نسان،الإحقوق  دراساتل

 

 

 لكترونيةإمواقع 

 http://www.anhri.neد مراسلون بلا حدو -

 

 https://www.amad.psمد للأعلام  أ -

 

 https://cutt.us/k0zeDخبار اليوم. الجزيرة نت أ -

 

 https://www.maannews.netوكالة معاِ الإخبارية  -

 

 http://www.qanon.p.الأردن  شبكة قانون -

 

 https://www.pchrgaza.orنسانالمركز الفلسطيني لحقوق الإ -

 

 http://www.addameer.orgمؤسسة الضمير   -

 

 https://www.lab.pna.psجريدة الوقائع الفلسطينية   -

 

 http://www.plc.ps/ar/home/plc_lawالمجلس التشريعي الفلسطيني  -

 

 مفتاح""ميق الحوار العلمي والديمقراطية المبادرة الفلسطينية لتع -

http://www.miftah.org 

 

https://www.amad.ps/
https://cutt.us/k0zeD
https://www.maannews.net/
http://www.qanon.p/
http://www.qanon.p/
https://www.pchrgaza.or/
http://www.addameer.org/
https://www.lab.pna.ps/
http://www.plc.ps/ar/home/plc_law
http://www.miftah.org/
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 https://samanews.psوكالة سما الإخبارية  -

 

 المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية )مسارات( -

 

https://www.masarat.ps 

 بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين  -

https://www.badil.org/ 

 

 مانأ –لاف من أجل النزاهة والمساءلة الائت -

 

palestine.org-https://www.aman 

 لكترونية،ديد الإمجلة العربي الج -

 

- https://www.alaraby.co.uk/specialpages/2018/10/28/ 

 

 

 https://www.alwatanvoice.comدنيا الوطن الإخبارية، -

 

 https://www.wattan.netوكالة وطن للإنباء  -

 

 https://www.mas.ps.(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني)ماس -

 

 http://www.aleshteraki.net/articles.php?id=810الحزب الاشتراكي  -

 

 

 

 التشريعات الفلسطينية

 

 1111النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة  -

 .2003السلطة الوطنية الفلسطينية، القانون الأساسي المعدل لسنة  -

 بشأن الانتخابات العامة. 1112لسنة  9السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون رقم  -

 .بشأن الانتخابات العامة 2007لسنة  1السلطة الوطنية الفلسطينية، قرار بقانون رقم  -

 .م2005لسنة 8الفلسطينية رقم  الأمنالسلطة الوطنية الفلسطينية، قانون الخدمة في قوى  -

 م.2005لسنة  17السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون المخابرات العامة رقم  -

م بشأن تعديل قانون الكسب غير 2010لسنة  7السلطة الوطنية الفلسطينية، قرار بقانون رقم  -

 .م2005لسنة  1المشروع رقم 

 .2005لسنة  7السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون التقاعد العام رقم  -

https://samanews.ps/
https://www.masarat.ps/
https://www.badil.org/
https://www.aman-palestine.org/
https://www.alaraby.co.uk/specialpages/2018/10/28/
https://www.alwatanvoice.com/
https://www.mas.ps/
http://www.aleshteraki.net/articles.php?id=810
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 .2000لسنة  4السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون الإحصاءات العامة رقم  -

 .2003( لسنة،18علان حالة الطوارئ رقم )إلوطنية الفلسطينية، مرسوم رئاسي السلطة ا -

 .م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"1998لسنة  6رقم  السلطة الفلسطينية، قانون -

 .2003لسنة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني  -

 .٨٠٠٨لسنة  1السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون السلطة القضائية رقم  -

 2006لسنة . 3السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  -

 .1994(، لعام 1قرار رئاسي، رئيس السلطة الوطنية، رقم ) -

 .1994(، لعام 1قرار رئاسي، رئيس السلطة الوطنية، رقم ) -

 .، رئيس السلطة الوطنية1999( لسنة 26قرار رئاسي رقم ) -

 .، المجلس التشريعي2001( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) -

 .م، رئيس السلطة الوطنية2003لسنة  8المرسوم الرئاسي رقم  -

 .م بشأن دعوة المجلس التشريعي2007لسنة  27السلطة الوطنية الفلسطينية. المرسوم رقم  -

 

 جنبيةتشريعات عربية/أ

، جيش الدفاع الإسرائيلي، مادة رقم 1967يونيو  8صادر بتاريخ  2المنشور العسكري رقم  -

 /أ(.3)

على " ... فإذا لم تعرض وتناقش ولم يقرها  2014من الدستور المصري لسنة  156تنص المادة  -

إصدار قرار بذلك، إلا إذا إلى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة  ال بأثر رجعيزالمجلس، 

 .المجلس اعتماد نفادها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ىرأ
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